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شكر وتقدیر

.االله من لا یشكر الناس)(لا یشكر مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم 

رْمِذِيُّ 4198)، وَأبَُو دَاوُد (7755رَوَاهُ أحَْمَدُ ( .) وصححھ الألباني1926صحیح الجامع (-)، وَالتِّ

فقنا على انجاز هذا العمل و نشكر االله عز وجل الذي أعاننا و 

المتواضع 

"بویحیى جمال" كما نتقدم بالشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذنا المشرف الدكتور

على ما بذله من جهد وتشجیع وصبر في توجیهنا ونصحنا لإنجاز هذا العمل.

كما لایفوتنا في هذا المقام أن نشكر كل من شاركنا في مشقة إعداد هذه المذكرة 

"زوبیري سفیان".ونخص بالذكر الأستاذ 

انجاز هذا ى عدونا علكما لا ننسى تقدیم جزیل الشكر لكل زملائنا الذین كانوا سا

.فیصل، عیسو نسیمة، أوناهي هانيالعمل ونخص بالذكر 

إلى كل من كان له الفضل في إتمام هذا العمل ولو بكلمة طیبة.و 

كما نتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین شرفونا 

.بقبولهم فحص وتدقیق المذكرة
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أهمها تكییف المنظومة القانونیة دون الإخلال بالإستقرار التشریعي، إنشاء أقطاب 
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مةمقدّ 

ت معظم الدول أسلوب التنظیم المركزي، بإعتباره الضامن لوحدة إقلیمها، وتطبیق القانون، تبنّ 

أنه لم یعد بإمكان الدول تطبیقه بصورة مطلقة نظراً لتشبع وظائف الدولة وإتساع مجالاتها، إلاّ 

اللامركزي النظاموتشابك المصالح الوطنیة مع المصالح المحلیة، وعلیه عمدت الدولة إلى تجسید

صالح الذي یقوم على وجود مصالح محلیة للسكان الإقلیم، وأن یعهد بإدارة هذه الم)1(الإداري

المحلیة إلى هیئات منتخبة من السكان المحلیین، وأن تستقل هذه الهیئات المنتخبة من إدارتها لهذه 

.)2(المصالح

هذه الدولة من خلال تجسید لنظام اللامركزیة الإداریة بة سار المؤسس الدستوري الجزائري أسو 

یمثل أن "الساري المفعول على 2016الدستور الجزائري لسنة التعدیل وهذا ما ینصب علیه 

یدعم هذا المبدأ الدستوري النص علیه في قانوني ، وما)3(المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزیة"

ل مركزاً مهماً في الدولة، كما تقوم ت، وعلیه یمكن القول بأن الإدارة المحلیة تح)5(والولایة)4(البلدیة

تسیر الجماعات المحلیة في الجزائر في ظل التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والإتصال (دراسة حالة بكارة سارة حسناء،-1

تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة الماجستیر في، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادةالبلدیة)

.1، ص.2012بي بكر بلقاید، تلمسان، وعلوم التسییر، مدرسة دكتوراه تسییر المالیة العامة، جامعة أ
، كلیة الحقوق 6، مجلة الإجتھاد القضائي، العددودورھا في تنمیة الإدارة المحلیة"الرشادة الإداریة"فریجة حسین،-2

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 70، ص.2010خیضر، بسكرة، أفریل والعلوم السیاسیة، جامعة محمد

biskra.dz-www.univ2017أفریل 25:، (تاریخ المطالعة.(
07، مؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996نوفمبر 28من دستور 17راجع المادة -3

10، مؤرخ في 03-02ل بالقانون رقم ، معدّ 1996دیسمبر 08، صادر في 76، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 1996دیسمبر 

-08، والقانون رقم 2002أفریل 14صادر في 25، عدد ج.ر.ج.ج.د.شلتعدیل الدستوري، ، یتضمن ا2002أفریل 

نوفمبر 16، صادر في 63، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، یتضمن التعدیل الدستوري، 2008ر نوفمب15، مؤرخ في 19

،14، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6مؤرخ في 01-16ل بقانون ، المعدّ 2008

.2016مارس 07صادر في 
، 37عدد  ،ش، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم المن 2راجع المادة-4

.2011جویلیة 3صادر في 
، 12عدد  ،ش.ج.ج.د.ر، یتعلق بالولایة، ج.2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12الأولى من القانون رقم راجع المادة-5

.2012فیفري 29صادر في 
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لتحقیق مصالحها، كما تتمیز بأنها إدارة نابعة من صمیم الشعب، وعلیه فهي وحدها بدور فعّال 

تستطیع التأكید على الرأي العام المحلي، بالإهتمام بالإشكالات التي تواجه المواطنین المحلیین 

وإشراكهم في الوصول إلى حل لها وذلك عن طریق إنتخاب ممثلیهم في المجالس الشعبیة المحلیة 

.)1(تمارس صلاحیاتها تحت إشرف وتوجیه السلطة المركزیةوالتي 

إذ أصبح الحدیث عن الإدارة المحلیة والتنمیة المحلیة، والجماعات المحلیة والحكم الراشد، 

یؤمن بمبدأ الإعتماد على الذات حدیث الساعة وذلك لسیطرة تیار سیاسي له جذور تاریخیة مشرفة 

الوصایة وارتباط هذا التیار بالحكومة المركزیة ومسایرته لها تطویر الطاقات المحلیة، لكن و 

انعكست على واقع الجماعات الإقلیمیة على مستوى الخدمة العمومیة من جهة، وعلى مستوى 

بل أدت به التطورات المختلفة التنمیة المحلیة من جهة ثانیة والذي لم یحقق رضى المواطن

لعزوف عن المشاركة بكل إشكالها ولعل نسب المشاركة في المواطن یتمتع بقدر من اللامبالاة وا

العملیة الإنتخابیة دلیل على تراجع مكانة المجالس المنتخبة لدى المواطن، لذلك أصبح لزاما علیها 

ولكي نبدأ الخطوات الصحیحة في اتجاه تطبیق اللامركزیة بمنهج جزائري خالص تتصف بالرشد 

تفق والتاریخ ومعطیات الواقع الذي نعیشه والمستقبل الذي والحكامة في الطرح وفي الواقع وت

.)2(نأمله

الحكم فیما یتعلق بمسائلخاصةوفي ظل ما یشهد العالم من عولمة في شتى المجالات،

، وما یطرحه هذین المصطلحین من تناقضات على مستوى العدید من الدول )3(والتنمیة المحلّیین

على  استرجاع سیادتها المحجوزةى رأسها الجزائر، التي تعمل منذ وعل حدیثة العهد بالاستقلال

الجزائریة في مجال تنمیة الجماعات الإقلیمیة (بین قانوني البلدیة المقاربة الجدیدة للحكومة برباري أمال وبهلول سیرام، -1

)، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة 07-12والولایة 11-10

.11، ص.2016د الرحمان میرة، بجایة، والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 7"، مجلة الفكر، العددالمجالس المنتخبة كأداة للتنمیة المحلیة"،سریر عبد االله رابح-2

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي،74، ص.2011د خیضر، بسكرة، نوفمبرجامعة محم

biskra.dz-www.univ،2017أفریل 25:(تاریخ المطالعة(.
3 - 51 mesures visant le développement économique local, rapport sur le développement local, No 2, série
Politique & Développement, Octobre 2011, p3, disponible sur le site: www.mdipi.gov.dz, date de consultation (2
juin 2017).
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النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال العدید من السیاسات التنمویة، لكن كان مآلها الفشل بسبب 

عدم وجود مناخ ملائم لاحتوائها.

من خلال انخفاض أسعار  الدولةوفي ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة التي تشهدها 

المحروقات وإعلان سیاسة التقشف، استوجب علیها اتخاذ تدابیر جدیدة من أجل النهوض بالنشاط 

التنموي خاصة على المستوى المحلي.

المواطن المحلي ومن بین هذه التدابیر محاولة ترشید الحكم المحلي وهذا لا یكون إلا بإشراك 

سألة ترشید الحكم من أجل دفع عجلة التنمیة على المستوى المحلي إلا أن مفي عملیة التنمیة، 

القول إلى أي مدى یمكن رافقه الكثیر من الصعوبات والعراقیل، فقمنا بطرح الإشكالیة التالیة، 

بنجاح التصّور الجزائري الجدید القائم على محاولة ادخال الجانب التنموي المحلي باعتباره بعداً 

؟!لم الحكم الراشداستراتیجیا في معا

ر الجزائري عدم اكتمال التصوّ موضوعالبحث في - أعلاه– شكالیةالإجابة على الإقتضي منات

)، لیتم الوقوف بعد ذلك أولفصلالمعتمد في تجسید العلاقة بین التنمیة المحلیة والحكم الراشد(

فصلمة المحلیة في الجزائر(تأصیل مقاربة حقیقیة للحوكاستقراء محاولة الحكومة الجزائریة على

).ثان

ومن أجل الوصول إلى ذلك، اعتمدنا على منهجین أساسیین هما المنهج الوصفي والتحلیلي، 

أهداف هذه الدراسة، فضلاً عن والضروریة الكفیلة بمعالجةحیث نراهما من المناهج المناسبة 

منهج ثالث أخذناه على سبیل الإستئناس، وهو المنهج المقارن الذي ساعدنا في مطابقة محاور 

التنمیة في المجال الزمني، ارتكزنا علیه عند استقراء عناصر من أنظمة مقارنة وذلك قدر الإمكان.



الفصل الأول

في عدم اكتمال التصوّر الجزائري المعتمد 

في تجسید العلاقة بین التنمیة المحلیة  

والحكم الراشد 
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الفصل الأول

دلعلاقة بین التنمیة والحكم الراشر الجزائري المعتمد في تجسید افي عدم اكتمال التصوّ   

تغیرات في من فقهاار ا عرفت الجزائر الكثیر من التغیرات على المستوى البنیة السیاسیة وم

الهیكلة الاقتصادیة، حیث كان لكل مرحلة زمنیة سیاستها التنمویة التي اعتمدت على أساس عقیدة 

سیاسیة وظروف محلیة وإقلیمیة ودولیة، فالجزائر عرفت الاشتراكیة بعد الاستقلال ثم بدأت تخطو 

یحدد دخول خطوات نحو الانفتاح الاقتصادي، ولكن الحركة التنمویة توقفت بشكل شبه كلي

الجزائر في سنوات الإرهاب الذي أثر الرئیس الحالي عبد العزیز بوتفلیقة ثم الاعتماد على مقاربات 

جدیدة في التنمیة الاقتصادیة من منظور لیبرالي من أجل بناء اقتصاد یقوم على اقتصاد السوق 

.)1(1999وهذا ما حدث منذ 

ا المهمة والضروریة، خاصة وأن معطیاتها حدیثة ویعتبر تحدید المفاهیم وضبطها من القضای

النشأة، مما یثیر الكثیر من الجدل وسط الباحثین والمفكرین في مجال العلوم القانونیة والعلوم 

لى تبیان الإطار القانوني إ، حیث سنتطرق )2(عامةالسیاسیة والعلوم الاجتماعیة والاقتصادیة

مبحث )، كما سنتطرق بعده إلى الحكم الراشد في الجزائر (مبحث أولللتنمیة المحلیة في الجزائر (

).ثان

الوطني"، مداخلة ألقیت في إطار ملتقىالتنمیة المستدامة بین متطلبات الحكم الراشد وخصوصیة الجزائر، "جدو فؤاد-1

التنمیة في الجزائر (واقع وتحدیات)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، التحولات السیاسیة وإشكالیة حول 

:مداخلة منشورة على الموقع الالكتروني التالي، 2، ص.2008دیسمبر 16و 17یومي بسكرة، جامعة محمد خیضر،

biskra.dz-www.univ 2017أفریل 29:المطالعة، (تاریخ.(
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة،حسین عبد القادر-2

السیاسیة، تخصص الدراسات الأورومتوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.19، ص.2012تلمسان، 
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المبحث الأول 

بحث الإطار القانوني للتنمیة المحلیة في الجزائر 

والدراسات الاقتصاديیحتل موضوع التنمیة المحلیة مركزا مهما بین مواضیع التنمیة في الفكر 

نها عملیة یمكن من ، ذلك أالاجتماعیةالإقلیمیة والحركات برامج المنظمات الدولیة و و  الاجتماعیة

في طریق النمو ، القوة والسیرالتخلف والركود إلى وضع التقدمبالمجتمع من حالةلالانتقاخلالها 

.)1(بمساعدة الهیئات الحكومیةو  الأساسیة للسكان المحلیین بجهودهم الذاتیةالاحتیاجاتتلبیةو 

، وعلیه )2(لمحلیة من الموضوعات الهامة على الصعید الأكادیمي والمجتمعيلذلك فان التنمیة ا

كما سنعالج الصلاحیات التنمویة ،)مطلب أولالإطار القانوني للتنمیة المحلیة(إلى تبیانسنتطرق 

.)مطلب ثانللجماعات الإقلیمیة(

المطلب الأول

مفهوم التنمیة المحلیة

إلى ، )3(المحلیة بعدة مفاهیم فكریة واقتصادیة ورؤیة فلسفیة وأخلاقیةمفهوم التنمیة أدى ارتباط 

تلبیة الحاجات الیومیة من مأكل  هوسابق العدم وضع مفهوم موحد للتنمیة، حیث كان معناه 

أخذ هذا المفهوم الوقت مستوى دخل الفرد للانتقال من الفقر إلى التقدم، ومع مرور  رفعوملبس، و 

، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق )4(ور الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیةبالتطور تدریجیا بتط

، فرع  الدولة یر في الحقوقلنیل شهادة الماجست، رسالة مقدمةتنمیة ففي إطار الجماعات المحلیة، السلاوي یوسف1-

.8، ص.2011، ، بن عكنون، الجزائر1عة الجزائر، جامالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقو 

، كلیة 10"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد دور المجالس الشعبیة في تحقیق التنمیة المحلیة، "دریس نبیل-2

منشور على الموقع الالكتروني مقال، 10ص. ،2015لخضر، الوادي،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة

.)2017أفریل 17:(تاریخ المطالعة، eloued.dz-univ.www:التالي
لنشر والتوزیع، للطباعة االهدى  دار، 2 ط.، السلوك الإداري ومرتكزات التنمیة في الإسلام، حسین صادق عبد االله-3

.83، ص.1992عین ملیلة، 
، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة (دراسة حالة البلدیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شویح بن عثمان-4

.70، ص.2011-2010القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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خصائصها والمقومات )، فرع أول(عن مفهومهافضلاً وتطورهاتهابإبراز نشأإلى التنمیة المحلیة

فرع (وأخیرا نبحث عن أبعاد وأهداف التنمیة المحلیة )، فرع ثان(التي تقوم علیها التنمیة المحلیة 

.)ثالث

الفرع الأول

التنمیة المحلیةمفهومنشأة وتطورفي 

یعد البحث حول أصل المصطلحات وضبطها من أساسیات الدراسات إذ تتیح للطالب مجالاً 

)، أولاا للبحث، ولهذا سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تبیان نشأة وتطور التنمیة المحلیة (حیویً 

.)ثانیاوتعریف التنمیة المحلیة (

نشأة وتطور التنمیة المحلیة :أولا

"تنمیة المجتمع" وهذا عندما رأت سكرتاریة اللجنة 1944التنمیة كمصطلح سنة برزت 

الاستشاریة للتعلیم الجماهیري في إفریقیا ضرورة الأخذ بتنمیة المجتمع واعتباره نقطة البدایة في 

ضرورة تنمیة المجتمع المحلي ب 1948في عام  جر كما أوصى مؤتمر كمبالسیاسات العامة،

المبادرة المحلیة لأبناء المجتمع، یشیة ككل اعتمادا على المشاركة و لتحسین الأحوال والظروف المع

الإداریة في الاشكالیاتالذي عقد لمناقشة Ashridgeشردجأ أوصى 1954 وفي عام

.)1(المستعمرات البریطانیة بضرورة تنمیة المجتمع المحلي

على مستوى المعیشة وتهیئة أسباب الرقي التنمیة تحدید مدلولجهة أخرىمنساهم 

الاجتماعي المحلي، من خلال مشاركة المجتمع الایجابیة ومبادرته الذاتیة، علاوة على الجهود 

الحكومیة، وقد تزامن مع مفهوم تنمیة المجتمع بمفهوم المحلیة الذي ركز على الجانب الاقتصادي 

الزراعي دون الاهتمام بالجوانب الأخرى كالخدمات الاجتماعیة التي تتمثل في وزیادة الإنتاج 

، دور الإعلام المحلي في تحقیق التنمیة المحلیة دور إذاعة قالمة الجهویة، مذكرة تخرج لنیل ومغربي نهادبرباح راضیة -1

شهادة الماستر، تخصص تنظیمات سیاسیة واقتصادیة (حوكمة محلیة وتنمیة اقتصادیة وسیاسیة)، كلیة الحقوق والعلوم 

.42، ص.2014قالمة، ،1945ماي 8السیاسیة، جامعة 
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حیث أنَه وفقا لما أشار إلیه البنك الدولي في منتصف التسعینات  ،)1(والإسكانالصحةالتعلیم،

من سكان الریف لا یحصلون  على الخدمات الاجتماعیة  المناسبة، خاصة في %80أكثر من "

.)2(هذه المجالات المذكورة مقارنة  بالمدن

عملیة  متكاملة  أو إستراتیجیة شاملة باعتبارهلتنمیة الریفیة امفهوم نتیجة لهذا الوضعبرز

وذلك من خلال زیادة الإنتاج ،یفتهدف إلى تطویر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لفقراء الر 

تحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة و  ،جدیدةالزراعي وإنشاء صناعات ریفیة توفر فرص عمل

.)3(والاتصالیة والإسكان

مفهوم التنمیة الریفیة المتكاملة یركز فقط على المناطق الریفیة، دون ربطها بتنمیة  إذا كان    

، ثم أصبحت التنمیة هنا )4(كانت عملیة مقتصرة على المناطق الریفیةبمعنىالمناطق الحضریة،

تتجه إلى الوحدات المحلیة، سواء كانت ریفیة أو حضریة، من هنا أصبحت التنمیة المحلیة (ریفیة،

ع حضریة، صحراویة)، من خلال القیادات المحلیة القادرة على استغلال الموارد المحلیة وإقنا

الدَعم المادي  والمعنوي الحكومي وصولا إلى رفع الاستفادة منة الشعبیة و المواطنین بالمشارك

.)5(مستوى معیشة المواطن المحلي دمج جمیع الوحدات المحلیة في الدولة

، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر (دراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج السلام عبد اللاويعبد -1

تخصص إدارة الجماعات المحلیة بوعریریج)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،

.55، ص.2012معة قاصدي مرباح، ورقلة، والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
.32، ص.2000، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، 2ط. الإعلام والتنمیة الشاملة، محمد خیر حجاب،-2

.32، ص.المرجع نفسه3-
4 - CAMPANGE Pierre et PERCQUEUR Bernard, le développement territorial(une réponse émergente à la
mondialisation), Ed Charles Léopold Mayer, Paris, 2014, P.29.

دوره في تحقیق التنمیة المحلیة (دراسة حالة  بلدیة البویرة)،و ، الحكم الراشد في الجزائر قالیة فتیحةسنوسي وحشیة و 5-

اقتصادیة المالیة والبنوك، كلیة العلوم مذكرة تدخل ضمن  متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادبة، تخصص

.12، ص.2015ند أولحاج، البویرة، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي مح
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تعریف التنمیة المحلیة:ثانیا

مما سبق فإن نشأة التنمیة المحلیة عرف تطورا كبیرا وسریعا، وهذا ما أدى إلى اختلاف العدید

)، ونفس الشيء لما ظهر مصطلح 1من الكتاب والمفكرین في إعطاء تعریف موحد للتنمیة (

).2التنمیة المحلیة (

ضمن إطارها العامالتنمیةبالمقصود -1

موضع أخر،مثال ارتفاع الشيء من موضعه إلىالنمو أيلیعنيالتنمیة لغة ینصرف مفهوم 

أما اصطلاحا فقد تعددت التعریفات التي تناولت هذا ، )1("رأن نقول "نما المال أي ازداد وكثذلك 

المصطلح وكل منها من زاویة معینة بحسب طبیعة الدراسة البحثیة التي تناولته من اقتصادیة، 

.)2(اجتماعیة، سیاسیة...الخ، ومن بین التعریفات نذكر البعض منها

بأنهاحمد حامد رضوانأمصطفى هذا، وسیقت عدید التعریفات الفقهیة للتنمیة، فقد عرفها 

"عملیة الانتقال بالمجتمعات من حالة أو مستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقلیدي 

إلى نمط أخر متقدم كما ونوعا وتعد حلا لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنیة في میدان 

.)3(ج و الخدمات"الإنتا

"العملیة الهادفة إلىبأنهاوفق الفكر التنموي الحدیث محمد صفوت قابل،في حین عرفها

إحداث تحولات هیكلیة اقتصادیة واجتماعیة عن طریق المشاركة الشعبیة لغالبیة المواطنین، وذلك 

من العدالة في توزیع بهدف رفع مستوى معیشة الأغلبیة والقضاء على ظواهر التخلف وإحداث نوع 

.)4(الدخل القومي"

.33، المرجع السابق، ص.محمد منیر حجاب-1

التنافسیة كآلیة من آلیات العولمة الاقتصادیة ودورها في دعم جهود النمو والتنمیة في ، حمد حامد رضوانأمصطفى 2-

  .147.ص ،2011الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  ط. العالم،
  .147ص. ،المرجع نفسه-3
  . 68ص. ،2008ن، .م.ن، د.د.، نظریات وسیاسات التنمیة الاقتصادیة، دمحمد صفوت قابل-4
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ر "التنمیة من الناحیة الحضاریة تغیّ  إلى أن محمد منیر حجابعلى المستویات الفردیة ذهب

ا في كل أنماط الحیاة السائدة، ویتبع هذا تغیر نوعي وكمي في صور العلاقات الاجتماعیة أساسیً 

.)1(الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والإداریة"في كافة مجالات النشاط البشري في المجتمع 

الأمم المتحدةمن جهة أخرى وعندما نبحث في التعاریف الجماعیة أو المؤسسیة نجد بأن 

ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة "عملیة متكاملةأنهاب1986سنةعرفت التنمیة

لرفاهیة كل السكان وكل السكان وكل الأفراد، والتي عن تهدف إلى تحقیق التحسن المتواصل 

.)2(طریقها إعمال حقوق الإنسان وحریاته"

التنمیة في الإسلام "نشاط یقوم على قیم وأهداف المجتمع الإسلامي في كل الأبعاد المختلفة 

ضا إلى الحیاة ولا تقتصر الرفاهیة المستهدفة من التنمیة على هذه الحیاة الدنیا بل أنها تمتد أی

دون تعارض بین الحیاتین، وهذا البعد التنموي الإسلامي لا یوجد في المفهوم المعاصر الآخرة

).3(للتنمیة"

ة یجب أن تساهم فیها كل الفئات أن التنمیة عملی أعلاهمن خلال جل التعاریف نستقرأ 

عشوائیة بل محددة الغایات القطاعات والجماعات في المجتمع، كما أنها عملیة واعیة فهي لیستو 

ن إ، ومن خلال التعریف الأخیر فوالأهداف، ذات أبعاد اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة وثقافیة

.التنمیة في الإسلام تتضمن النواحي المادیة والروحیة والخلقیة والاجتماعیة

.33، المرجع السابق، ص.منیر حجابمحمد -1
،01مجلة البحث الأكادیمي، العدد ،"أثر العولمة على التنمیة الإفریقیة وارتباط تلك بحقوق الإنسان"، أحمدبطاطاش-2

  . 12ص. ،2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةّ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
والبیئة والعلاقات الدولیة (دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الدولي حول مشكلات ، مشكلات التنمیة مقري عبد الرزاق-3

.168، ص.2012التنمیة والبیئة في ظل العلاقات الدولیة الراهنة)، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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التنمیة المحلیةإسقاطات التعاریف العامة على-2

الأستاذ ما ذهب إلیه،التنمیة المحلیة نذكر منهابخصوصوالدراسات تعددت تعاریف الباحثین 

أحمد رشید التنمیة المحلیة على أنها "عملیة تطور مراحل مستمرة مرنة وبأقل تضحیة ممكنة وعادة 

ما یتطور النظام المحلي من مرحلة حتمیة تكون فیها معظم توجهاتها مركزیة إلى مرحلة تأخذ 

لي هي أن تكون توجیهاته مضمونا قاعدیا مما یعني أن القاعدیة الأساسیة في النجاح النظام المح

.)1(المشاركة نموذجا تعتمد علیة الدولة"

"مفهوم حدیث لأسلوب العمل الاجتماعیة والاقتصادیة في مناطق اعتبروفي تعریف أخر

محددة یقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعیة والاقتصادیة، وهذا الأسلوب یقوم على 

ریقة العمل والحیاة عن طریق إثارة وعي البیئة المحلیة احدث تغییر حضاري في طریقة تفكیر وط

.)2(جمیعا في كل المستویات عملیا وإداریا"

التنمیة المحلیة على أنها تجربة تضامن بین الأفراد Pecqueur.Bكذلك الأستاذ عرف    

ت إشباع حاجیاوضع مواردهم البشریة، البدنیة والمالیة.هذه الأعمال تهدف إلىغبین في الرا

.)3(الشعوب وإرضائهم بعمل بعض من الفحص لمستقبلهم

في محاولة تعریفها للتنمیة المحلیة هیئة الأمم المتحدة یمكن أن نسترشد في هذا السیاق بإسهام

د جهود المواطنین والحكومات(الدولة) لتحسین الأوضاع ح"العملیات التَي یمكن بما تو بأنها 

.4، ص.1986، التنمیة المحلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد رشید-1

مداخلة "،واقع الجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات المالیة و أفاق التنمیة المحلیة"،السبتي وسیلةرحماني موسى و 2-

التسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة، جامعة الحاج لخضر، حولضمن الملتقى الدولي ألقیت 

غیر منشورة.مداخلة،4، ص.2004دیسمبر  02و 01یومي باتنة،
3- AIT OUFELLA Sabrina et OUHADDA Nadia, gouvernance territoriale du tourisme levier du
développement local cas de la commune de Tagzirt, mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention d’un master
académique en sciences économiques, option : développement local, tourisme et valorisation du patrimoine,
faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, université Mouloud MAMMERI, Tizi Ouzou,
2014, p.13.
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ندماج في حیاة الأمة جتمعات المحلیة ومساعدتها على الإالاقتصادیة والاجتماعیة في الم

.)1(والمساهمة في رقیَها بأقصى قدر مستطاع"

أما من الناحیة القانونیة فلا یوجد نص صریح یتحدث عن التنمیة المحلیة كمفهوم وإنما نجد 

).2(إشارات إلى التنمیة المحلیة في عدة نصوص

تنمیة ال الأول حولالوطني ضمن الملتقى ألقیت "، مداخلة مفهوم التنمیة المحلیة، "لدینا علي وبوعمامة نصربوعمامة1-

15-14ریج، یومي علوم التسییر، المركز الجامعي برج بوعری(واقع وأفاق)، معهد العلوم الاقتصادیة و المحلیة في الجزائر

ماي 17(تاریخ المطالعة ، .bba-univercentrewww:مداخلة منشورة على الموقع الالكتروني التالي،6، ص.2008أفریل 

2017.(

:نذكر منها-2

، 77، یتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01قانون رقم -

.2001دیسمبر 15صادر في 

، 15التوجیهي للمدینة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، یتضمن القانون 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 06-06قانون رقم -

.2006مارس سنة 12صادر في 

، یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، 2010یونیو 29، مؤرخ في 02-10قانون رقم -

.2010أكتوبر 21، صادر في 61ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

یولیو 03، صادر في 37.ر.ج.ج.د.ش، عددج.، یتعلق بالبلدیة، 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -

2011.

فبرایر 29، صادر في 12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد، یتعلق بالولایة، 2012فبرایر 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم -

2012.
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نيالفرع الثا

التنمیة المحلیةومقومات خصائص في 

والمشروعات، والبرامج التي تقوم وفق توصیات التنمیة المحلیة مجموعة السیاساتباعتبار أن 

.)1(بهدف رفع مستوى المعیشة

)، وإبراز المقومات التي تقوم علیها أولاوعلیه سنتطرق الى تبیان خصائص التنمیة المحلیة (

).ثانیا(

خصائص التنمیة المحلیة :أولا

:عدة ممیزات نذكر منها على لتنمیة المحلیةتنطوي ا

الشمولیة بحیث یجب أن تغطي برامجها كافة مجالات احتیاجات المجتمع سواء العمومیة و -

.)2(الثقافیةالعمرانیة،الصحیة،الاقتصادیة، الاجتماعیة،السیاسیة،

الأقالیم الفرعیة من الوطن بمعنى أنها لیست عشوائیة عملیة تخطیطیة موجهة وواعیة تستهدف -

.)3(تلقائیة أو

عملیة ارتقائیة لأنها تسعى إلى تحقیق طموحات جدیدة والسیر قدما نحو الأفضل بصفة مستمرة -

.)4(القادمةومستدامة تفسح مجال الرقي لصالح الأجیال

.45المرجع السابق، ص.، نهادبرباح راضیة ومغربي-1
تفعیل التنمیة المحلیة)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، الدیمقراطیة التشاركیة (أساس براهامي مرادبوشمال حمزة و -2

لرحمان میرة، ، جامعة عبد اجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون العام، تخصص قانون ال فرع ،الحقوق

.26، ص.2013بجایة، 
.25، المرجع السابق، ص.زرقاوي رتیبة-3
.26المرجع السابق، ص.، بوشمال حمزة وبراهامي مراد-4
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حضاریة كما لا تقتصر على دولة تمارس في كافة المجتمعات المحلیة سواء كانت ریفیة أو -

.)1(دون أخرى، فتهتم بها الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء

مقومات التنمیة المحلیة:ثانیا

تقوم التنمیة المحلیة على عدة شروط ومقومات لا یمكن الاستغناء عنها ونذكر منها

فراد المجتمع المحليلأ حقیقیةمشاركةتأصیل-1

تشجیع مشاركة أفراد المجتمع المحلي في التنمیة المحلیة من أهم شروط التنمیة حیث یعتبر

وتحسیسهم بضرورة العمل من أجل مستوى حیاتهم ،یستوجب إثارة وعي أفراد المجتمع المحلي

الجمعیات للقیام بالمهام وإدارة وتشجیع منظمات المجتمع المدني ك،الاجتماعیةو  الاقتصادیة

وتشجیع المبادرات الشعبیة من خلال ،ات الخدمات العامة بالوحدات المحلیةوصیاغة مشروع

تكمن سیاسة للمشروعات و آلیات المشاركة الشعبیة المحلیة للإسهام في التكالیف الاستثماریة

.)2(إشراكهم في القرار المحليمع المواطنین و الاتصال

المالیةتكریس اللامركزیة الإداریة و -2

في توزیع الإقلیمیةللجماعات كافیةمرونة  إعطاء ،تطبیق أسلوب اللامركزیة المالیةیهدف 

استثمارات المخصصة لكل منطقة على الأنشطة والمشروعات الاستثماریة اللازمة لخطة التنمیة 

(دراسة مقارنة بین بلدیة بسكرة وبلدیة عنابة)، مذكرة مقدمة ، دور اللامركزیة الاداریة في التنمیة المحلیةعثمان صفاء-1

لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص السیاسة العامة والادارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.26.، ص2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

(دراسة میدانیة على مجالس بلدیات ولایة قسنطینة)، ، مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیةمحمد خنشوف-2

.102.، ص2011،التنمیة، جامعة منتوري، قسنطینةرسالة دكتوراه علوم، تخصص علم اجتماع
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ویكون تفعیل اللامركزیة بإتباع أسلوب لامركزیة القرار والعمل على ،الاقتصادیة والاجتماعیة

.)1(تدعیم التمویل الذاتي لوحدات الإدارة المحلیة

التخطیط-3

خطة تنمویة التي تشكل الإطار العام التي تلتزم بها برز أهمیة التخطیط في كل عملیة و ت

ة كفاءأكبر و تحقیق فعالیةللموارد المتوفرة و دام العقلانيالسیاسیة و یتمثل دلك في كیفیة الاستخ

زمة لأن بدونها متكاملة غایة ملللوصول إلى الأهداف المرجوة، وعلیه فوضع استراتجیه متوازنة و 

.)2(للتخطیطإستراتجیة نهایة لأیة یكون الفشل مآل و 

دور السلطة المركزیة-4

ة المحلیة وإعطاء الدعم الكافي بالتنمیذلك من خلال توفیر مختلف الخدمات المتعلقة و 

وكذا تشجیع الاستثمار على المستوى ،تفعیل المشاركةوتشجیع مختلف المبادرات الفردیة و 

.)3(المحلي

الثالثالفرع 

التنمیة المحلیةوأهداف أبعاد 

المحلي، من الواضح أن التنمیة المحلیة عملیة تتم على مستوى إقلیم معین، ونعني المستوى 

، إذ ینبغي تبیان أبعادها، )4(لكن في حقیقة الأمر نجدها معقدة جدا، لأنها مصطلح جدید نوعا ما

ومعرفة الغرض منها.

.47، المرجع السابق، ص.نهادمغربي برباح راضیة و -1

.32-31، المرجع السابق، ص.ص.برا هامي مرادبوشمال حمزة و -2

.48، المرجع السابق، ص.بریاح راضیة ومغربي نهاد- 3

.11، المرجع السابق، ص.سلاوي یوسف-4
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وتحدید أهداف التنمیة المحلیة ، )أولاسنرتكز في هذا الفرع على تحدید أبعاد التنمیة المحلیة (

)ثانیا(

أبعاد التنمیة المحلیة :أولا

تتجلى أبعاد التنمیة المحلیة فیما یلي 

البعد السیاسي -1

تؤثر التنمیة المحلیة على القرار السیاسي من خلال الرأي العام بواسطة مجموعة من الوسائل  

فهم مشاكله، واطنین على  إدراك و كالأحزاب، الجمعیات، النقابات، التي تسعى إلى تنمیة قدرات الم

.)1(الإمكانیات المتوفرة لمواجهة هذه المشاكل والتحدیات العملیة والواقعیةومن ثمة تعبئة 

البعد الإداري-2

وذلك من ،الإداریة التي تواجهها الدولةالإشكالاتتهدف التنمیة المحلیة إلى معالجة مختلف 

فهي تجمع في ترقیة ،خلال تحدیث التنظیمات والقرارات الإداریة والقضاء على البیروقراطیة

وبدراسة الأنماط ،تطویر قدرات الإداریین وتحسین أدائهم بتأثیر على الوسط الذي یعملون فیهو 

.)2(التنظیمیة والسلوكیة  وإجراءات العمل وتحدیث القوانین واللوائح المعمول بها

البعد الاقتصادي-3

من أجل تنمیة الإقلیم وذلك  ،المحلیةللتنمیة یشكل البعد الاقتصادي حلقة مهمة في تركیبة 

اقتصادیا وذلك عن طریق استغلال القطاعات الاقتصادیة التي تتمیز كل منطقة عن الأخرى، 

.34، المرجع السابق، ص.بوشمال حمزة وبراهامي مراد- 1

. 34.ص ،المرجع نفسه- 2
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یكون تحقیق هذا البعد بامتصاص البطالة من جهة نشاطا زراعیا، صناعیا، سیاحیا، و سواء كان 

.)1(ة أخرىوتوفیر المنتوجات الاقتصادیة التي تتمیز بها المنطقة من جه

الجبایة المحلیة مما یكفل إمكانیة خیلمداإلى زیادة الاقتصاديوكما یؤدي تحقیق البعد 

.)2(تحسین الخدمات المقدمة للأفراد

البعد الاجتماعي-4

غرضها النهائي ویكون ذلك یمثل لب التنمیة و  الذي ینصب هذا البعد على أن الكائن البشري

تلبیة مختلف الخدمات الاجتماعیة لجمیع الاجتماعیة ومكافحة البطالة و ة بالاهتمام بالعدال

المواطنین، بالإضافة إلى ضمان الدیمقراطیة من خلال مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ القرار بكل 

.)3(شفافیة

البعد البیئي-5

البیئیة التي یعاني منها العالم من احتباس الحراري وثقب طبقة الأوزون  ت الإشكالاتأدّ 

القطب الجنوبي والشمالي وغیرها إلى والزحف العمراني على المساحات الصالحة للزراعة  وذوبان

على إثر ذلك عقدت الأمم المتحدة التخطیط الإنمائي لدول العالم و الدعوة لدمج البعد البیئي في

، ویركز البعد البیئي للتنمیة المحلیة 1992لبیئة في ریو دي جانیرو  بالبرازیل سنة مؤتمر حول ا

دة دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة دراسة حالة ولایة بسكرة، مذكرة مقدمة لنیل شها،محسنیخلف -1

العلوم السیاسیة، جامعة تخصص سیاسة عامة وإدارة إقلیمیة، كلیة الحقوق و ،لاقات الدولیةالعالماستر في العلوم السیاسیة و 

  .49ص. ،2014محمد خیضر، بسكرة،

فرع دورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، زانیة البلدیة و می،وقدور إلیاسخوخة   عدور -2

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة وال

.41، ص.2012میرة، بجایة، 
  .28-27ص.السابق، ص.، المرجعزرقاوي رتیبة-3
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تنظیمات لا یمكن مخالفتها وفي وذلك من خلال النص على قواعد  و على مراعاة الحدود البیئیة 

.)1(ذلك بمعاقبة الشخص المخالف لهیؤدي إلى تدهور النظام البیئي و حالة تجاوزها

التنمیة المحلیة أهداف  :ثانیا

تعني أهداف التنمیة بالتخطیط الهادف والواعي الذي یعتمد علي عقلانیة وأي تخیل یرید 

،الاستمرار علیه تحدید أهدافه، ومن الصعب تحدیدها بدقة اختلاف ظروف كل مجتمع محلي

إلاّ أنّه یمكن ،وانطلاقا من اختلاف الأوضاع والحاجیات التنمویة الحقیقیة من مجتمع إلى أخر

للتنمیة المحلیة وأي كان إبراز بعض الأهداف الأساسیة التّي یجب أن تتبلور حولها الخطة العامة

:)2(هذا المجتمع المحلي یمكن إبرازها في النقاط التالیة

الأهداف الاجتماعیة-1

على الدولة لتحقیق استقرار والتزاما اشعبی اتلبیة الحاجات الأساسیة للأفراد هو مطلبتعتبر-

أفرادها وإزالة الفوارق الاجتماعیة بین المواطنین، إن الأفراد داخل المجتمع المحلي من 

التعلیم والعمل وتسعى التنمیة في هذه الحالة إلى احتیاجاته الأساسیة العلاج، السكن، الأمن،

والبطالة، والفقر، وكلها تعد توفیرها أو التخفیف من حدتها كانتشار الأوبئة، انتشار الأمیة

لتحسین حاجیات الفرد والمواطن الأساسیة والحقیقة داخل المجتمع مع توفر  اأساسی اشرط

.)3(إمكانیة التطلع لما هو أفضل

ویكون ذلك من خلال توزیع العادل للدخل والثروة بین مختلف تحقیق التفاوت بین الأفراد-

.)4(الطبقات الاجتماعیة

.28، ص.المرجع السابق-1
.49، ص.1983دار النهضة العربیة، بیروت، ، مقدمة في التنمیة والتخطیط،عبد العزیز عجمیة وآخرونمحمد -2
.110.، ص1991التنمیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، اقتصادیات، سلامةإبراهیمعلي  -3
.49.، المرجع السابق، صعجمیة وآخرونمحمد عبد العزیز-4
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الاقتصادیةالأهداف  -2

الأساسي محرك التنمیةالمحلي أو الوطني ضرورة مُلحة لأیة تنمیة ویعتبر یعد زیادة الدخل-

تلك المداخیل التّي على أساسها یتم برمجة مشاریع وإقامة خطط، لذلك فإنّ الدخل المحلي 

مرتبط ارتباطًا وثیقا بمدى توفر رؤوس الأموال والكفاءات التّي تساهم بدورها بتحقیق نسبة 

.)1(أعلى للزیادة في الدخل الحقیقي المحلي

.)2(ي وجعله أداة لاستقطاب الاستثمار المحليتعمل التنمیة على ترقیة التعاون اللامركز -

الأهداف الثقافیة-3

تسعى لبلوغ التحرر من خلال قهر ظروف البیئة والثقافة للإنسان، التنمیة المحلیةتسعى-

والتحرر من العادات والتقالید التّي تقف عائقا في سبیل التنمیة، والقدرة على تجاوز العوائق 

.)3(ق حیاة أفضل ویتحرر من ذهنیات ضیقة محلیةالفكریة والإنسانیة لتحقی

.)4(اكتساب ثقافة مالیة محلیة تؤدي إلى ترشید استخدام الأموال العمومیة-

.53، المرجع السابق، ص.محمد عبد العزیز-1
.41، المرجع السابق، ص.عدور خوخة وقدور إلیاس-2
التنمیة المحلیة وانعكاساتها الاجتماعیة (دراسة میدانیة لولایة تمنراست)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،محمد بلخیر-3

الماجستیر في علم الاجتماع والتنظیم والعمل، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

  . 41ص.
.41، المرجع السابق، ص.عدور خوخة وقدو إلیاس-4
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المطلب الثاني

الإقلیمیةلاحیات التنمویة للجماعات صال

الإقلیمیةتبنى النظام الإداري الجزائري اللامركزیة كنظام تسییر، وقد أسند بهذا إلى الجماعات 

اختصاصات واسعة بما في ذلك التنمیة في حدود إقلیمها، وتتعدد مجالات التنمیة من اقتصادیة 

واجتماعیة وثقافیة، وقد اعتبرت البلدیة والولایة كفاعلین أساسیین في عملیة التنمیة المحلیة من 

د في المادة خلال مختلف النصوص القانونیة التّي عالجت اللامركزیة، ویدل على ذلك ما ور 

السیاسیة والإداریة الإقلیمیةالمتضمن قانون البلدي "البلدیة هي الجماعة 24-67الأولى من 

. وقد جاء أول تشریع خاص )1(والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة، وتحدث بموجب قانون"

ذات شخصیة معنویة إقلیمیةجماعة عمومیة ادته الأولى على أن الولایة هي "بالولایة في م

واستقلال مالي ولها اختصاصات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وهي تكون أیضا منطقة 

.)2("إداریة للولایة

فقد كرست من خلال النصوص الاختصاصاتبالإضافة إلى حرص المشرع على تأكید تلك 

رغم ذلك نجد أنّ هناك تناقض وعدم في الجزائر، الإقلیمیةالقانونیة اللاحقة المنظمة للجماعات 

في مجال التنمیة والإمكانیات المتاحة لها، بالإضافة إلى الإقلیمیةتوافق بین صلاحیات الجماعات 

القرار الممنوحة لها في مجال ذاته، ومنه سوف نتطرق إلى صلاحیات البلدیةواتخاذحریة التسییر 

في نفس المجال وصلاحیات الولایة)،فرع أول(10-11البلدیة مجال التنمیة من خلال قانون في

.)فرع ثان(07-12من خلال قانون الولایة 

18، صادر في 06، یتضمن قانون البلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1967ینایر 18، مؤرخ في 24-67أمر رقم -1

(ملغى).1967ینایر 
23، صادر في 44، یتضمن قانون الولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1969مایو 23، مؤرخ في 38-69أمر رقم -2

(ملغى).1969مایو
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الأولالفرع 

10-11من خلال قانون الإشكالیة في بحث  الإطار التنموي البلدي

وأضفى علیها الشخصیة المعنویة عرف المشرع البلدیة بأنها الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة،

.)1(المؤسساتي لمشاركة المواطنین في التسییر، كما جعل منها الإطارالماليالاستقلالو 

المواطنین وتحسین شروط تعمل على إشباع حاجیاتالتنمیة المحلیة، و نقطة إذ تعتبر البلدیة 

تأصیل و ) أولا(تحجیم الصلاحیات التنمویة للمجلس الشعبي البلدين نبیّ  أنسنحاول معیشتهم، و 

)ثانیا(عجز الصلاحیات التنمویة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

لمجلس الشعبي البلديالتنمویة لصلاحیاتفي تحجیم ال :أولا

وصلاحیات تشمل كل نشاط ذو طابع أو اختصاصاتیتمتع المجلس الشعبي البلدي بعدة 

صلحة مالالمجلس عن توصیاته في محل المواضیع ذات یفرض نطاق البلدي، و المنفعة عامة في 

لبلدیة ویكون ذلك من خلال مداولاته التّي یعقدها كما یساهم بصفة خاصة وإلى جانب الدولة في ل

.)2(إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والثقافیة وكذا الأمن

یر عمیات البلدیة في مجال التهیئة والتإلى صلاحهذه الجزئیة من البحث بتجزئة تبعًا لذلكقمنا

مجال الصحي والنظافة والطرقات الفي  اوأخیرً )،2)، في مجال الاجتماعي والثقافي (1والتجهیز (

)3.(

تنظیم الإدارة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص قانون ،الحلیمتینة عبد-1

.20، ص.2014و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، إداري، كلیة الحقوق
حقوق، تخصص القانون ، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة العشاب لطیفة-2

.14.الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص
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في مجال التهیئة والتعمیر والتجهیزصلاحیات المجلس الشعبي البلدي -1

تشمل أهم الأنشطة التّي یمارسها المجلس الشعبي البلدي في مجال التنمیة الاقتصادیة 

للمخططفي وضع البرامج الخاصة بالتجهیز والتخطیط المحلي وفقا للسیاسة العامة والاجتماعیة

وفي هذا المجال یمارس المجلس عدة صلاحیات تمس ،...والاجتماعیةالوطني للتنمیة الاقتصادیة 

-11من قانون  121إلى  107جوانب مختلفة من شؤون الإقلیم، وهو ما تضمنته نصوص المواد 

)، الرقابة الدائمة لعملیات البناء أإعداد المخططات للعمرانیة (، نذكر منهاالمتعلق بالبلدیة10

.)ب(

إعداد المخططات العمرانیة -أ 

یتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحیة إعداد مخططات التنمویة والعمرانیة على الصعید 

:)1(من قانون البلدیة السابق الذكر وأهم هذه المخططات هي107المحلي حسب نص المادة 

PDAUالمخطط التوجیهي للتهیئة العمرانیة -

الجمهور لاستقبالمومیة ویتم بمقتضاه تحدید مناطق التجمعات السكنیة والتجهیزات الع

والمناطق اللازم حمایتها وضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي، وتقسم البلدیة بموجب 

المتعلق بالتهیئة 90/29من قانون 19هذا المخطط الأراضي إلى أربعة قطاعات حددتها المادة 

:)2(نجدوالتعمیر وهذه القطاعات 

.القطاعات المعمرة-

.المبرمجة للتعمیرالقطاعات -

، المرجع السابق.المتعلق بالبلدیة 10- 11قم قانون ر المن 107المادة راجع -1
ج.ر.ج.ج.د.ش، ة والتعمیر، ، المتعلق بالتهیئ1990دیسمبر 1، المؤرخ في 29- 90 رقم قانونالمن19راجع المادة -2

، 2004غشت 14، مؤرخ في 05-04معدل ومتمم بالقانون رقم ،1990دیسمبر 2، صادر في 52عدد 

.2004غشت 15، صادر في 51ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
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.قطاعات التعمیر المستقبلیة-

  رالقطاعات الغیر قابلة للتعمی-

مخطط شغل الأراضي:-

المتعلق بالتهیئة والتعمیر على أنّ مخطط شغل الأراضي 29-90من قانون 34نصت المادة 

یحضر من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي وتتم الموافقة علیه بعد مداولة المجلس الشعبي

.)1(البلدي

من نفس القانون على أنّه: " یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في 31وقد نصت المادة 

الأراضي والبناء..." ویتم وفقا استخدامحقوقإطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

:)2(لهذا المخطط ما یلي

الأراضي وتحقیق حقوق البناء.باستعمالالتحدید المفصل للمناطق المعینة -

تحدید الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع.-

.الارتفاعاتضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات وتحدید -

تحدید الأحیاء والشوارع والنصب والمواقع التذكاریة.-

حمایتها.تحدید مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب -

تحدید المساحة العمومیة والمساحات الضراء وممیزات طرق المرور. -

من قانون البلدیة 109بها فلقد نصت المادة الاستثماراتة ا فیما یخص تنمیة البلدیة وإقامأم

أو تجهیز على إقلیم البلدیة وجوب أخذ الرأي المسبق للمجلس استثمارعلى أنّه لإقامة أي مشروع 

.)1(الشعبي البلدي

، المرجع السابق.المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90قانون رقم المن 34راجع المادة -1
المرجع.نفس ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90 رقم قانونال من31المادة راجع -2
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لعمالیات البناء المتابعة المستمرة -ب

، كما تسهر استعمالهاتخصیصات الأراضي وقواعد احترامتلعب البلدیة دورا هاما في مراقبة 

.)2(القوانین المعمول بهعلى المراقبة الدائمة المطابقة البناءات للشروط المحددة في 

الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب باشتراطوذلك 

من قانون 114البلدیة یتضمن مخاطر من شأنها الإضرار بالبیئة وهذا ما نصت علیه المادة 

الهشة والغیر السكناتالبلدیة وبهدف المحافظة على الطابع الجمالي للبلدیة صلاحیة مكافحة 

النشاطات لاحتواءقانونیة، كما یمكنها أیضا القیام أو المساهمة في تهیئة المساحات الموجهة 

.)3(مغطاةالغیر ماتیة كتنظیم الأسواق المغطاة و الاقتصادیة أو التجاریة أو الخد

من قانون البلدیة على أنّه من صلاحیات 119وفي مجال قطاع السكن فقد نصت المادة 

لدیة توفیر الشروط التحفیزیة للترقیة العقاریة العمومیة وتنشیطها وذلك بترقیة برامج السكن الب

.)4(وإنشاء التعاونیات العقاریة المساعدة على ذلك

في مجال الاجتماعي والثقافيصلاحیات المجلس الشعبي البلدي -2

والمجال الاجتماعي )ب)، المجال الریاضي والثقافي(انذكر فیه المجال المدرسي (

)توالسیاحي(

"المتعلق بالبلدیة 10-11 رقممن قانون 109المادة تنص -1 أو تجهیز على إقلیم استثمارتخضع إقامة أي مشروع :

البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال 

حمایة الأراضي الفلاحیة والتأثیر في البیئة".
، دار الهدى تعلق بالبلدیة)الم2011جوان 22المؤرخ في 10-11(القانون ، شرح قانون البلدیة،عشي علاء الدین-2

  .29.ص ،2011، عین ملیلةلنشر والتوزیع، وا للطباعة
، المرجع السابق.المتعلق بالبلدیة 10-11 رقم من قانون 118و 115المادتین راجع-3
، نفس المرجع.المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 119المادة راجع-4
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في مجال المدرسي -أ

تقوم البلدیة على ضوء المقاییس الوطنیة العامة وعلى ضوء الخرائط المدرسیة المرسومة 

كما تضمن توفیر وسائل صیانتها وهذا ما نص علیه ،الابتدائيوالمبرمجة بإنشاء مؤسسات التعلیم 

من قانون البلدیة، كما یقع على عاتق البلدیة 122المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

إنجاز المطاعم المدرسیة وتسیرها، وللإشارة فإنّ هذه الفقرة تعتبر من البنود التّي أضافها المشرع 

.)1(كما عهد إلیها مهام توفیر وسائل النقل المدرسي للتلامیذ،الجدیدحیات البلدیة في القانونلصلا

في مجال الریاضي والثقافي -ب

في مجال الشبیبة والریاضة، إذ بإمكانها تأسیس أي خدمة أو مركز یساهم ختصاصاتاللبلدیة 

الذي  371- 81، كما نجده في نص المادة الثانیة من المرسوم رقم )2(في تطویر الشبیبة وتفتحها

البلدیة في قطاع الشبیبة والریاضة والتّي تنص على أنّ البلدیة مكلفة بإنجاز اختصاصیحدد 

، قاعات اتالریاضالتركیبات الریاضیة البسیطة مثل مساحات الألعاب الریاضیة، ملاعب مختلف 

:)3(السباحة كما تكلف بتنظیممختلف الریاضات، أحواض 

جولات ریاضیة.-

تبادل الشباب بین البلدیات.-

التظاهرات الجماعیة للشباب.-

تنشیط المهرجان الریاضي البلدي.-

، المرجع السابق.المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 122المادةراجع-1
.198.، ص2009الجزائر، ،، دیوان المطبوعات الجامعیة(دراسة مقارنة) داري، شرح قانون الإة حسینجفری-2
، یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة 1981دیسمبر 26، المؤرخ في 382-81من المرسوم رقم 02المادة راجع-3

.19دیسمبر 29، صادر في 52واختصاصاتها في قطاع الثقافة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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كما تتولى البلدیة في مجال الهیاكل الأساسیة الثقافیة بإنجاز مؤسسات ثقافیة بلدیة والعمل 

ي الثقافیة، المتاحف البلدیة، قاعات العروض على صیانتها مثال ذلك: قاعات السینما والنواد

:)1(والأفراح، المكتبات البلدیة كما تعمل البلدیة في هذا المجال على

تشجیع إنشاء الجمعیات الثقافیة.-

الحث على المطالعة الیومیة.-

تنظیم المعارض والأسابیع الثقافیة.-

الحفاظ على الفنون الشعبیة.-

في مجال الاجتماعي والسیاحي -ت

یشمل تدخل البلدیة في المجال الاجتماعي في تقدیم ید العون للفئات المحرومة والمعوزة 

.)2((الهشة)، في إطار السیاسة العمومیة الوطنیة بغیة حمایتها اجتماعیا

المحلي، یمكن ذكر عن أهم المحاور التّي یمكن للبلدیة تقدیم المساعدة في إطار التضامنأما

بعض الإجراءات

السكن:ملف في -

تعمل البلدیة على القضاء على الأكواخ والبناءات الفوضویة وذلك بتقدیم المساعدة سواء في 

.)3(إطار البناء الریفي أو إعادة هیكلة الأحیاء القدیمة

، المرجع السابق.382-81من المرسوم رقم 02المادة راجع-1
، كلیة 12، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد"في الجزائرالإقلیمیةالنظام القانوني للجماعات ، "إسماعیلفریحات -2

مقال منشور على الموقع ،216، ص.2016لخضر، الوادي، جانفي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة 

).2017أفریل 07:(تاریخ المطالعة، eloued.dz-www.univ:الالكتروني التالي
.31، ص.المرجع السابق، عشاب لطیفة-3
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الشغل:ملف في  -

وتتم هذه العملیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات كقطاع التكوین المهني الشبانتمس العملیة

والفلاحة والطرقات وهذا لمساعدة الشباب الراغب في العمل بإتباع إجراءات إداریة تمكنه من 

.)1(ورشات أو تعاونیات أو حتّى مؤسسات صغیرة

ات المساهمة في ترقیة بإمكانیة الجمعی122ولقد نص المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة 

.)2(الخاصةالاحتیاجاتمیادین الشباب والثقافة وكذا مساعدة الفئات المحرومة لاسیما منها ذوي 

یات البلدیة في الذي یحدد صلاح372-81أما بالنسبة للمجال السیاحي فقد نص المرسوم رقم 

المادة الثانیة منه أنه من صلاحیات البلدیة إنشاء الفنادق، الفنادق الحضریة  فيالقطاع السیاحي ف

الصغیرة، محطات الطرق، المطاعم، المراكز العائلیة، ساحات التخییم، حظائر التسلیة، الحمامات 

المدنیة الصغیرة، المحاطات المناخیة الصغیرة، الشواطئ المهیأة كما تتولى صیانتها وتسییرها 

.)3(لهاواستغلا

ویجب علیها أن تسهر على تطبیق القوانین والأنظمة الرامیة إلى تقدم السیاحة، ولها في سبیل 

تحقیق هذه الغایة أن تحدث كل هیئة ذات منفعة محلیة یكون له طابع سیاحي، كما تتخذ 

.)4(والآثارالسیاحیة والمناطق التاریخیة المعالمالإجراءات اللازمة للمحافظة على 

.31، ص.المرجع السابق، عشاب لطیفة-1
المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق. 10- 11 رقمقانون من ال122راجع المادة -2
، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة 1981دیسمبر 26، المؤرخ في 372-81المرسوم رقم من02المادة راجع-3

.1981دیسمبر 29، صادر في 52اع السیاحي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد في القط واختصاصاتها
، كلیة الحقوق 06القضائي، العدد الاجتهاد، مجلة الرشادة الإداریة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة"، "ة حسنجفری-4

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي،89.، ص2010والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل 

biskra.dz-www.univ،2017أفریل 25:(تاریخ المطالعة.(
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طرقات البلدیةفي مجال الصحي و لاحیات المجلس الشعبي البلدي ص-3

مما لاشك فیه أن صحة المواطن مرتبطة بنظافة محیطه، وتلعب البلدیة دورا هاما في هذا 

المجال، حفاظ على سلامة المواطن من كل خاطر یهدد حیاته، وذلك من خلال القوانین ذات 

، حیث )1(من قانون البلدیة123نته المادة تضمالصلة بالصحة والنظافة، أو من خلال ما 

)ب) ومجال تهیئة الطرقات (أسنتطرق الى مجال الحفاظ على الصحة العامة (

في مجال الحفاظ على الصحة العامة -أ

خاصة مصالح و  ،لذي ینبغي أن تؤدیه مصالح أخرىعلى الرغم من هذا الدور الحیوي ا

بالإضافة إلى ،قد أوكل صراحة هذه المهمة للبلدیةإلا أن القانون الجدید،الصحة العمومیة

فلقد نص هذا القانون في ،البلدیة في قطاع الصحةالذي یحدد صلاحیة الولایة و 374-81المرسوم

:)2(الآتیةوقایة تنظیم الأعمالمادته الخامسة على أن تتولى البلدیة في میدان ال

.التلقیح-

.المدرسیةحفظ الصحة -

.حمایة الأمویة والطفولة-

.التربیة الصحیة-

.یةدالمعمكافحة ناقلات الأمراض-

الحیوانات التائهة فهذا یرجع إلى عدم الحشرات و أما بالنسبة للأمراض المتنقلة عن طریق

ود نظافة فردیة عدم وج ا؛حترام إجراءات النظافة الفردیة والجماعیة خاصة ومن أهم عواملها

، المرجع السابق.المتعلق بالبلدیة10-11انون رقم من الق123راجع المادة -1
في قطاع  اختصاصاتها، یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة و 1981دیسمبر26، المؤرخ في374-81مرسوم رئاسي رقم-2

.1981دیسمبر 29، صادر في 52عدد ج.ج.د.ش،.الصحة، ج.ر
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لمحیط كرمي طرق حفظ المأكولات، وكذا التسیب في المحافظة على اكنظافة الأجسام والمأكولات و 

تركها في العراء، وعدم وجود أماكن تفریغ مقننة وكذا وجود مستنقعات وهذا الأوساخ بدون أكیاس و 

.)1(ما یجعلها أرض خصبة للحشرات الناقلة للأمراض

 الطرقات تهیئةفي مجال   –ب

الولایة في قطاع المنشآت القاعدیة المتعلق بصلاحیة البلدیة و 385-81نص المرسوم رقم 

صیانتها ذلك لما لها من أهمیة كبرى في حیاة الفرد في مجال إنشاء و مهمان للبلدیة دورا ى أعل

.)2(الیومیة

في تأصیل عجز الصلاحیات التنمویة لرئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

رئیس المجلس الشعبي البلدي شخصیة سیاسیة محلیة، یتمتع بازدواجیة، فهو یمثل البلدیة یعد

ویمثل الدولة أیضا عند ممارسته لصلاحیاته، فهو یتصرف باسم البلدیة ولصالحها حیث یمارس 

ي حین یكون ممثلا للدولة عندما یتولى ممارسة اختصاصاتها، اختصاصات تعود أصلا لها، ف

.)3(بطبیعتها مكفولة للدولة وتحت سلطة الوالي

ومن هذا المنطلق سنتناول أهم اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال التنمیة 

)ب) ومجال إعداد وتنفیذ میزانیتها (أالمحلیة وذلك في مجال مداولات البلدیة (

(أجهزة البلدیة، مالیة البلدیة، الوظیف البلدي، صلاحیات البلدیة، الجزائري، البلدیة في التشریع الجزائريبوعمران عادل-1

.82، ص.2010والتوزیع، عین ملیلة، لنشروا للطباعة الهدى ، دارالرقابة على البلدیة)

في قطاع  اختصاصاتها، یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة و 1981دیسمبر26، المؤرخ في 385-81المرسوم رقم-2

.1981دیسمبر 29صادر في ، 52ج.ج.د.ش، عدد.ة، ج.رة القاعدیالمنشآت الأساسی

شهادة الماجستیر في لنیلالجزائري، مذكرة مقدمة  الإداري، مكانة الجماعات المحلیة في النظام إسماعیلفریحات -3

  .119ص. ،2014حقوق، جامعة الوادي، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الإداريالقانون العام، تخصص تنظیم 
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في مجال مداولات البلدیة –1

المتعلق بالبلدیة هیئة ثالثة تدعى الهیئة التنفیذیة، 10-11أضاف المشرع الجزائري في قانون 

من قانون البلدیة فقد وكلت رئیس المجلس الشعبي البلدي مهمة 15وهذا بالرجوع لنص المادة 

.)1(ترأس الهیئة التنفیذیة

فهو یقوم بدور تنسیقي لأعمال المجلس عن طریق متابعة سیر المداولات، كما یعمل على 

تبلیغهم بجدول الأعمال باتخاذ كافة التدابیر التي من خلالها یمكن تسهیل الأعضاء و استدعاء

مداولات المجلس الشعبي على تنفیذكما یسهر، )2(عملیة تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي

، ویقوم تحت )4(، ویمثل البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة)3(یطلعه على ذلكالبلدي و 

ملاك والحقوق المكونة رقابة المجلس الشعبي البلدي بجمیع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأ

، )6(حسن سیرهامومیة البلدیةلح والمؤسسات الع، ویسهر على وضع المصا)5(إدارتهاللبلدیة و 

یعین المجلس الشعبي البلدي وعندما تعارض مصالح رئیس المجلس الشعبي البلدي مصالح البلدیة

غیر رئیس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثیل البلدیة خرآالمجتمع تحت رئاسة منتخب 

، في هذه الحالة یعمل المشرع على إبعاد رئیس المجلس )7(العقود إبرامسواء أمام القضاء أو عند 

، المرجع السابق.بالبلدیةالمتعلق10-11من القانون رقم 15راجع المادة -1
، دور رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة یوباعساسي -2

، 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .58ص.
، المرجع السابق.المتعلق بالبلدیة10-11نون رقم من القا80راجع المادة -3
.، المرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 78راجع المادة -4
.، المرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 81راجع المادة -5

.، المرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 83المادة راجع - 6

.، المرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة11-10من القانون رقم 84راجع المادة -7
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الشعبي البلدي عن كل الشبهات التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة القانونیة، ومن ناحیة أخرى 

.)1(یكفل مصالح و حقوق البلدیة في مواجهة رئیسها

إعداد وتنفیذ میزانیة البلدیة مجال في  -2

اختصاص إعداد مشروع المیزانیة للأمین العام للبلدیة تحت سلطة منح قانون البلدیة الجدید 

رئیس المجلس الشعبي البلدي، وهذا ما یبین أنّ المشرع الجزائري لم ینزع هذا الاختصاص بصفة 

، كما یقدم رئیس المجلس الشعبي البلدي 10-11من قانون 180، وذلك في المادة )2(مطلق منه

2ف180الشعبي البلدي للمصادقة علیه طبقا للمادة مشروع المیزانیة أمام المجلس 
، أما فیما )3(

مرا أذ یعتبر الشعبي البلدي صلاحیة تنفیذها، إیخص تنفیذ المیزانیة خول القانون لرئیس المجلس

، كما یتولى كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي والمراقب المالي وأمین خزینة البلدیة )4(بالصرف

من قانون  61و 58و 14دیة كل حسب صلاحیاته، وذلك طبقا للمواد بتنفیذ میزانیة البل

.)5(المحاسبة

الفرع الثاني

07-12صلاحیات الولایة من خلال القانون 

كل منهما في اختصاصللولایة هیئات هما المجلس الشعبي الولائي والوالي سنحاول تحدید 

أنّ كلا منهما له صلاحیاته التنمویة الخاصة به ولكنهما اعتبارتحقیق التنمیة المحلیة، على 

، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بلعباس بلعباس-1

.99، ص.2003، جامعة الجزائر، -بن عكنون-المالیة، كلیة الحقوقالإدارة و في الحقوق، فرع 
مدى استقلالیة المالیة للبلدیة، تخصص القانون العام الداخلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر بلال فؤاد وبن أمغار خالد، -2

.71، ص.2013في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.المرجع السابقبالبلدیةالمتعلق10-11من القانون رقم 2ف180راجع المادة -3
.المرجع نفسه، المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 81راجع المادة -4
.69، ص.2014، معالم تسییر شؤون البلدیة، دار الهدى، الجزائر، بن بوضیاف عبد الوهاب-5
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، حیث سنحدد الصلاحیات التنمویة للمجلس الشعبي )1(یمثلان الولایة كجهاز إداري محلي

).ثانیا) والصلاحیات التنمویة للوالي(أولاالولائي(

الصلاحیات التنمویة للمجلس الشعبي الولائي :أولا

صلاحیات واختصاصات مرتبطة لمجلس الشعبي الولائيل 07-12قانون الولایة أعطى     

یمارس ،)2(بعملیات التنمیة المحلیة، حیث یعد الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة التي بمقتضاها

مواطني ذلك الإقلیم حقهم في تسییر شؤون المجلس وذلك بمشاركتهم المباشرة في إعداد 

، حیث تتصل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بجمیع )3(المخططات التنمویة ومتابعة تنفیذها

، وسنعالجها )4(أعمال التنمیة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة وتهیئة إقلیم الولایة وحمایة البیئة

:فیما یلي

في مجال التنمیة الاقتصادیة-1

یعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمیة على مدى المتوسط بین الأهداف والبرامج 

والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاریع الدولة، والبرامج البلدیة للتنمیة، ویعتمد هذا المخطط 

بي للولایة، یناقش المجلس الشعوالاجتماعیةكإطار للترقیة والعمل من أجل التنمیة الاقتصادیة 

صلاحیات مرتبطة بترقیة  له كما،)5(بشأنهاقتراحاتالولائي مخطط التنمیة الولائي ویبدي 

.)6(في الولایةالاستثمار

  .82ص.، المرجع السابق، یخلف محسن-1
.232، ص.2007، المحمدیة، جسور للنشر والتوزیع، 1 ط.، الإداري، الوجیز في القانون بوضیاف عمار-2
.170، ص.2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2(دراسة مقارنة)، ط.  الإداري، شرح القانون ة حسینجفری-3
  .121ص.، 2004،عنابةدار العلوم للنشر والتوزیع، المحلیة الجزائریة،  الإدارةقانون بعلي محمد الصغیر، -4
.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة 07-12 رقم من قانون80المادة راجع -5
.، المرجع نفسهالمتعلق بالولایة 07-12 رقم قانونمن 82المادة راجع -6
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 يفي مجال الفلاحة والرّ -2

یبادر المجلس ،التنمیة المحلیة في إقلیم الولایةتفعل لاحي من أهم المجلاتالمجال الفیعتبر

الشعبي الولائي ویضع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة وتوسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة 

الریفي ویشجع أعمال الوقایة من الكوارث والآفات الطبیعیة، وبهذه الصفة یبادر والتجهیزوالتهیئة 

كل الأعمال لمحاربة مخاطر الفیضانات والجفاف، ویتخذ كل الإجراءات الرامیة، إلى إنجاز أشغال 

.)1(تهیئة وتطهیر وتنقیة مجاري المیاه في حدود إقلیم

في مجال الهیاكل الاقتصادیة والقاعدیة-3

:)2(یليماوالاقتصادیةالمجلس المتعلقة بالهیاكل القاعدیة اختصاصاتفمن بین 

بالأعمال المرتبطة بالأشغال تهیئة الطرق والمسالك الولائیة وصیانتها والحفاظ علیها.یبادر-

.الاستثماراتنیة بالأعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة عمع المصالح المبالاتصالیبادر-

الأعمال یرمي إلى تشجیع التنمیة الریفیة لاسیما في مجال الكهرباء وفك العزلة.یبادر بكل -

.بالتعلیم المتوسط والثانوي والمهنيالمتعلقةإنشاء وصیانة المؤسسات التربویة -

في مجال النشاط الاجتماعي الثقافي-4

:)3(یليفیتولى المجلس الشعبي الولائي تحقیق ما

الاقتصادیینیشجع أو یساهم في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلدیات والمتعاملین -

الشباب أو المناطق المراد ترقیتها.اتجاهولاسیما 

المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة إنجاز تجهیزات احترامیتولى المجلس في ظل -

.الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات

.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة 07-12 رقم قانونمن 87، 86، 85، 84د المواراجع - 1

.، المرجع نفسهالمتعلق بالولایة 07-12 رقم قانونمن 91، 90، 88المواد راجع -2
.، المرجع نفسهالمتعلق بالولایة07-12قانون المن 99، 98، 97، 96، 94، 93المواد راجع -3
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هیاكل القاعدیة الثقافیة والریاضیة والترفیهیة والخاصة بالشباب وحمایة التراث التاریخي إنشاء ال-

والحفاظ علیه، بالتشاور مع كافة الهیئات الأخرى المكلف بترقیة هذه النشاطات أو الجمعیات.

حمایة التراث الثقافي والفني والتاریخي والحفاظ علیه بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة -

لتنسیق مع البلدیات وكل هیئة وجمعیة معینة.وبا

متعلق بذلك.استثمارویشجع كل تثمینها رات السیاحیة للولایةقدال یسهر المجلس على حمایة-

صلاحیات التنمویة للواليال :ثانیا

ممثلا للدولة وهیئة تنفیذیة، باعتبارهممثلا للدولة أو باعتبارهیمارس الوالي سلطات كثیرة سواء 

الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولایة، وبالتالي فمنصب الوالي له وباعتبار

.)1(مركز قانوني أساسي في تنظیم الإداري اللامركزي

في المجلس الشعبي الانسدادحیث سعى قانون الولایة إلى تعزیز سلطة الوالي ومعالجة حالة 

في  بالازدواجیةونیة المزدوجة لمركز الوالي فإنه بذلك یتمتع ر إلى الطبیعة القانظالنبف ،الولائي

.)3(، تتمثل في كونه ممثل للدولة من جهة، وممثلا للولایة من جهة أخرى)2(الاختصاص

ة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائيهیئباعتبارهصلاحیات الوالي -1

یتولى الوالي تحت عنوان هذه الصفة تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، وهذا ما نصت 

بتقدیم تقریر في كل دورة 104من قانون الولایة، ویلزم طبقًا للمادة 124والمادة 102علیه المادة 

الإداري الجزائري، مذكرة ماجستیر في قانون الإدارة ، مدى فاعلیة دور الجمعیات المحلیة في ظل التنظیم محمد علي-1

.15.، ص2011وبكر بلقاید، تلمسان، المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب
.45.، المرجع السابق، صشویح بن عثمان-2
كلیة الحقوق السیاسیة،، مذكرة ماستر في العلوم 07-12ظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة ن، الحبارة توفیق-3

.23.، ص2012ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، والعلوم السیاسیة،
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ة على یتضمن تنفیذ مداولة المجلس الشعبي السابقة، ویطلع الوالي سنویا على نشاط مصالح الدول

.)1(المستوى الولائي، ویزود المجلس بكافة الوثائق والمعلومات لحسن سیر أعماله ودوراته

على إشعار مداولات المجلس ویوجه التعلیمات لمختلف 102كما یسهر الوالي طبقا للمادة 

.)2(المصالح بغرض تنفیذ ما تداول حول المجلس

الوالي كممثل للولایةصلاحیات -2

ة ویتولى نیمختلف التظاهرات الرسمیة وجمیع الأعمال الإداریة والمدفي یمثل الوالي الولایة 

الولایة، ویبلغ المجلس الولائي بذلك ویمثل ممتلكاتإدارة أملاك الولایة والحقوق التي تتكون منها 

.)3(الوالي الولایة أمام القضاء سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها

مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس أما من الناحیة المالیة یعد الوالي 

.)4(وهو الآمر بصرفهاعلیها.الولائيالشعبي

�ŕĎƔÃƊŬ�ŕƊŕƔŗ�³ ƆŠƈƅ§�Àŕƈ£�Ɠƅ§Ãƅ§�À̄ƂƔÃ��řƔƛÃƅ§�ÀŬŕŗ�ª ŕƂſŰ ƅ§Ã� Ã̄ƂŸƅ§�À§±ŗ¥�Ɠƅ§Ãƅ§�ƑƅÃśƔ�ŕƈƄ

ى الوالي سلطة الإشراف على المصالح التابعة للولایة حول نشاطات الولایة یتبع بمناقشة، ویتول

.)5(ویمارس السلطة السلمیة المقررة قانونًا على مجموعة المواطنین التابعین للولایة

، المرجع السابق.المتعلق بالولایة07-12القانون من 124و 102،104راجع المواد -1
المتعلق بالولایة.07-12من القانون 102راجع المادة -2
  .  82ص. المرجع السابق،یخلف محسن،-3
، https://khitasabdelkarim.wordpress.com :يعلى الموقع الالكتروني التالمقال منشورسلطاته وصلاحیاته، الوالي -4

).20/05/2017تم الاطلاع علیه یوم (
نموذجًا)، مذكر ماستر في العلوم السیاسیة، تخصص  ةإدارة الجماعات المحلیة في الجزائر (بلدیة بسكر ،جدیدي عتیقة-5

  .142-141.ص.، ص2012سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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صلاحیات الوالي كممثل للدولة ومفوض الحكومة-3

منه، فهو یعد باقتراحویعین الولاة الإقلیمیةوزیر الداخلیة والجماعات سلطة یخضع الوالي ل

لوضعیة المسؤول الإداري الأول عن الجماعات المحلیة فیقوم الولاة بإخطاره بكافة الأعمال وبا

والاتجاهالانتخابالقائل بمبدأ الاتجاهحساسیة المنصب تختلف الدولة بین العامة للولایة، ونظرًا ل

قلیم أدرى بشؤونهم وتكریس مبدأ أن أهالي الإ لانتخابا اتجاهالرأي إلى مبدأ التعیین ویرى أصحاب 

التعیین فیستندون الكون التعیین لا یتنافى مع مبادئ التسییر الدیمقراطي اتجاهالدیمقراطیة، أما 

.)1(ةویضمن الكفاء

سلطات والصلاحیات المسندة إلیهم رًا لظالإداري نالتركیزیجسد الوالي صورة حقیقیة لعدم 

، حیث یمكن تحدید صلاحیات الوالي كممثل للدولة )2(ممثلا للدولة في إقلیم الولایةباعتباره

:)3(ومفوض الحكومة في النقاط التالیة

ینشط وینسق ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة لمختلف القطاعات في الولایة.-

حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم.-

رموز الدولة على الإقلیم. مواحتراالسهر على تنفیذ القوانین -

السهر على المحافظة على النظام العام والأمن وسلامة والسكینة العمومیة.-

.الاستثنائیةالشرطة والدرك الوطني الولائیة في الظروف  قواتیمكن للوالي أن یطلب تدخل -

وضع تدابیر الدفاع والحمایة التي تكتسب طابع عسكري وتنفیذها.-

السابقة.المهاملي مصالح الأمن قصد تحقیق توضع تحت تصرف الوا-

وتنفیذها، ویمكنه في إطار هذه ظیم الإسعافات في الولایةیسهر على إعداد مخططات تن-

المخططات تسخیر الأشخاص والممتلكات وفق التشریع والتنظیم المعمول به.

المخصص له بالنسبة لكل البرامج المقررة للتجهیزمر بصرف میزانیة الدولة الوالي هو الآ-

الولایة.لصالح تنمیة

  . 156-155.ص.، المرجع السابق، صمحمد علي-1
.24.، المرجع السابق، صحبارة توفیق-2
المتعلق بالولایة.07-12القانون من 121إلى  111المواد من راجع-3
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المبحث الثاني

الحكم الراشد

في العدید من )1(لقد تعاظم الاهتمام بالحكم الراشد أو ما یصطلح علیه البعض بالحوكمة

الاقتصادیات المتقدمة والناشئة خلال العقود القلیلة الماضیة، وخاصة في أعقاب الانهیارات 

الاقتصادیة والأزمات المالیة التي شاهدها عدد من الدول في عقد التسعینات من القرن العشرین، 

د من المؤسسات الدولیة عد تونظراً للتزاید المستمر الذي یكتسبه الاهتمام بهذا المفهوم، فقد حرص

اء إلى لعدید من الفقهاء والمحللین والخبر تطرق او على تناول هذا المفهوم بالتحلیل والدراسة، 

الأهمیة ومدى تأثیر مفهوم الحكم الراشد في العدید من النواحي الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة 

یعمل على سلامة الاقتصادیات الهادفة إلى صالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ككل بما

وتحقیق التنمیة الشاملة في كل من الدولة المتقدمة والناشئة على حد السواء.

)مطلب ثان)، وآلیاته (مطلب أولوسیتم تناول في هذا المبحث ماهیة الحكم الراشد (

لمطلب الأولا

الحكم الراشدماهیة 

مع نهایة عقد الثمانینات من القرن العشرین، على أثر الراشدالحكم ازداد الاهتمام بمفهوم 

طرح البنك الدولي لهذا المفهوم، حیث أبدت العدید من المؤسسات الدولیة والإقلیمیة والمؤسسات 

مبادئه  تالأكادمیة والعلمیة ومنظمات المجتمع المدني اهتماما واسعا بهذا الطرح الجدید، الذي جاء

.)2(ة شرطا من شروط إحداث التنمی

:أكثر راجعلتفاصیل-1

، الراشد السیاسي وأسسه المعیاریة (من الحكم الراشد إلى الحوكمة الرشیدة بحث في جدلیة القیم والمؤسسات لؤي صافي-

.19-18، ص.ص.2015والسیاسیات)، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم العام والحدیث الفقر، الحكم الراشد كمدخل حیث لترشید الاتفاق فرج شعبان-2

.212.، ص2012، -3-عة الجزائر الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جام
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فرع )، أبعاده ومعاییر قیاسه (فرع الأولوسنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الحكم الراشد (

).ثالثفرع )، وأخیرًا الأطراف المتدخلة في تفعیله (نثا

الفرع الأول

مفهوم الحكم الراشد

)، وقد كان أولاالراشد، إلا أن نشأته وظهوره لفترة طویلة (الحكم رغم حداثة الاهتمام بمفهوم 

)، كما یتوجب علینا ضبط تعریفًا له ثانیاوراء الاهتمام به في الفترة الأخیرة من الأسباب والدوافع (

(ثالثا)

ة وتطور الحكم الراشدأنش:أولا

یعتبر مفهوم الحكم الراشد أكثر المفاهیم الاجتماعیة والسیاسیة تداولا، وهو في أصله مفهوم 

عن ممارسة السلطة السیاسیة وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره محاید إذ أنه یعبر 

.)1(الاقتصادي والاجتماعي

أما مصطلح الحكم الراشد بدأ استعماله في العصر الیوناني الذي كان یعني قیادة السفن، 

اخر أستعمل في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومة، ثم تطور في أو 

لیستعمل في نطاق أوسع وأعم، ومع بدایة 1978السبعینات كمصطلح قانوني إذ جاء في سنة 

التسعینات استخدم من طرف المنظمات المالیة الدولیة وخاصة البنك الدولي الذي استعمله لأول 

.)2(في تقریره1992مرة سنة 

دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ،طار نظري)لسیاسي والحكم الرشید(إ، الإصلاح االمعتصم باالله داود علوي-1

.54، ص.2012
  .   133ص. ،2012،المحمدیة، جسور للنشر والتوزیع، 1 ط.، شرح قانون البلدیة، بوضیاف عمار-2
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مصطلح التسییر الدیمقراطي،  العلومالأمم المتحدة للتربیة والثقافة و هیئة تكما استعمل

.)1(واستعمل برنامج الأمم المتحدة الإتفاقي مصطلح التسییر التسلیم وكلها تدور حول معنى واحد

آخرونوإذا كان بعض الباحثین والدراسات قد أجزموا على أن مصطلح فرنسي الأصل، فإن 

ة الإسلامیة حیث عرفت تطورا دولشد یعود بدایته إلى الرایؤكدون أن استعمال مصطلح الحكم ال

.)2(بارزا

أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد:ثانیا

یعود بروزوه هذا المفهوم لعدة أسباب سواء من الناحیة الفكریة أو العملیة، فما هو إلا 

انعكاسات لتطورات و تغیرات حدیثة تجلد في التغییر الذي طرأ في طبیعة دور الحكومة من جهة 

من جهة أخرى إذ طرح هذا المفهوم  في سیقات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة و التطورات

.)3(وتأثر بمعطیات داخلیة دولیة ویمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أهم تلك الأسباب

الأسباب السیاسیة-1

:منهاهناك العدید من الأسباب السیاسیة التي كانت وراء تطور فكرة الحكم الراشد نذكر 

إرجاع الصعوبات التي تواجه مسألة التنمیة في إفریقیا عامة إلى أزمة الحكم ما أدى إلى -

تقدیم مجموعة من المبادئ تؤسس لمفهوم الحكم الراشد مثل الشفافیة، المساءلة، حكم 

.)4(القانون، احترام حقوق الإنسان، تلیها دور الدولة وخفض النفقات العامة، اللامركزیة

.134.، صالسابقالمرجع -1
، جسور للنشر الأولى ط.، 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12، شرح قانون الولایة الجزائري القانون بوضیاف عمار-2

.161، ص.2014التوزیع الجزائر 
الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ط. ، مرتكزات النظام الدیمقراطي وقواعد الحكم الرشید،محمد فهیم درویش-3

  .174ص.
.19، المرجع السابق، ص.حسین عبد القادر-4
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كمسار وما تضمنته من عملیات تتعلق أساسا بعولمة القیم الدیمقراطیة وحقوق العولمة-

.)1(الإنسان وانتشار التحولات على المستوى العالمي

اتجاه تعتبر عملیات التحول الدیمقراطیة في الدول النامیة حیث لم تشهد نقلات واعیة-

ید مدة بقاء رئیس الدولة في تحریر الدیمقراطیة على غرار ما تنص علیها دساتیرها بعدم تقی

.)2(الحكم

ة وتعقید الإجراءات والبقاء في استعمال مللبیروقراطیة داخل المرافق العاتزاید الكبیرال-

الوسائل التقلیدیة في استخراج الوثائق وعدم عصرنتها كي تتماشى مع الوسائل الحدیثة.

الأسباب الاقتصادیة-2

.)3(وهو ما أدى إلى تزاید دور القطاع الخاصعولمة الآلیات والأفكار الاقتصادیة-

فشل الدولة وعجزها على أن تكون المحرك الرئیسي للتنمیة، حیث تتعایش حالة استثنائیة -

.)4(من العجز التنموي والإخفاء الوطني خاصة مع تزاید الفساد إلى المؤسسات الوطنیة

زمات المالیة للدول النامیة، الأ ىارتفاع المدیونیة الخارجیة التي من شأنها أن تعكس عل-

زیادة على ارتفاع مستویات الفقر وضعف القدرة الشرائیة وتدهور میزان المدفوعات 

.)5(وانخفاض كفاءة البنیة الأساسیة حیث تتأثر هذه المؤشرات بحركة الأسعار النفطیة

الأسباب الاجتماعیة-3

:)6(نذكر منها

.174، المرجع السابق، ص.محمد فهیم درویش-1
.20، المرجع السابق، ص.عبد القادرحسین -2
.174، المرجع السابق، ص.محمد فهیم دروویش-3
.21، المرجع السابق، ص.حسین عبد القادر-4
.35، ص.المرجع السابق، سنوسي وحشیة وقالیة فتیحة-5
.22، المرجع السابق، ص.حسین عبد القادر-6
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إهمال الدول بالعنصر البشري وكذا نقص نوعیة الخدمات تنامي ظهور الفقر والبطالة جراء -

ومشاكل قطاع الصحة وتدهور المنظومة التربویة.

تدهور عدالة توزیع الدخل والثروة مما یؤدي إلى ظهور أقلیة برجوازیة وطبقة كادحة تمثل -

غالبیة المجتمع بحیث تصبح غایة نسق الحكم وضمان مصالح القلة الهیمنة على مقالید 

.لطة والثورة ولیس الصالح العام الأمر الذي ینعكس في تهمیش الغالبیة أو إقصاءهاالس

ا یعود إلى الانتشار الواسع ذعدم مسایرة دول النامیة مع تطورات التكنولوجیة الحدیثة وه-

للجهل والأمیة وغیاب ثقافة العصرنة.

الحكم الراشدتعریف:ثالثا

المفاهیمیة التي مازالت تثیر كثیرا من الجدل بین الباحثین من الضروري تحدید بعض القضایا 

، لذلك سوف نرى ما هو )1(المختصین في العلوم القانونیة والسیاسیة والإدارة العامة والاقتصاد

).2)، والحكم الراشد بصفة خاصة (1الحكم الراشد بصفة عامة (

التعریف العام للحكم الراشد-1

وكان یقصد به الحكومة، وفي القرن الموالي  18في القرن ظهر مصطلح الحكامة في فرنسا 

، وفي یغیب عن الاستخدام لفترة طویلةبنفس المعنى، قبل أن (governance)ظهر بالإنجلیزي

.)2(الآونة الأخیرة عاد للظهور وهذا بفضل الإعلام المكثف

إلى مجموعة العملیات المرتبطة بممارسة السلطة والمرتبطة بعملیة اتخاذ ذلك الإشارةویعني 

. وقد اعتمدت كثیر من منظمات الأمم المتحدة تعریف الحكم بأنه )1(القرار ووضعه موضع التنفیذ

.)2(والاقتصادیة واللامركزیة، والإقلیمیة والمحلیةإدارة ممارسة السلطات السیاسیة والاجتماعیة

"، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، الإدارة المحلیة في الجزائرالحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات، "بومدینطامشة -1

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 28، ص.2011عة باجي مختار، عنابة،، جام26العدد 

annaba.dz-univ.www ،2017مارس 12:(تاریخ المطالعة.(

2- LAETITIA Atlani-Duault, "Les ONG à l’heure de la bonne gouvernance", in revue presses des sciences Po
(P0F.W.S.P), N 35, 2005, P.3.
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لحكم الراشدل الخاصالتعریف-2

على الرغم من وضوح مصطلح الحكم الراشد إلا أنه بقي موضوع جدل من حیث التطبیق 

).ت) والاصطلاحي(ب) وتعریفه اللغوي(أالعلمي، لذلك سنرى إشكالیة الترجمة(

إشكالیة الترجمة -أ

تطرح المفاهیم في العلوم الاجتماعیة عدة إشكالیات خاصة المفاهیم التي تتم ترجمتها من اللغة 

الإنجلیزیة أو الفرنسیة إلى اللغة العربیة، وهذا بسبب عدم وجود إجماع ترجمة واحدة، وهذا ما نجده 

لح في العدید من المفاهیم حیث عرفت عدة ترجمات، وهذا نفس الشيء الذي یطبق على مصط

Gouvernance الذي قدمت له العدید من الترجمات والتي لا تعكس دلالات المفهوم ومن أهم

.)3(الترجمات نجد الحاكمة، الحكم، الحوكمة، المحكومیة، وإدارة الحكم والحاكمة

للحكم الراشد اللغوي في التعریف -ب

نجد في اللغة العربیة مصطلح الحكم یعني جلال العلم والحكمة والعدل ووفقا للمجتمع الوسیط 

الصادر عن اللغة العربیة بالقاهرة، یقال حكم أي قضى ویقال حكم له وحكم علیه وحكم بینهم 

رها، فالحكم یقوم على القضاء بین الناس ویعني الحكم أیضا العلم العمیق بالقواعد القانونیة وتفسی

.153، ص.2008، القاهرة، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أماني قندیل-1
، الإصلاح السیاسي والحكم الراشد (إطار نظري)، دار الحامد للنشر المشاقبة والمعتصم باالله داود علويأمین عواد -2

.54، ص.2012والتوزیع، عمان، 
مجلة العلوم القانونیة ،"المتضمن قانون الولایة12/07الشفافیة والمشاركة على ضوء أحكام القانون ، "سعادعمیر-3

.20، ص.2013جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي، الحقوق والعلوم السیاسیة،، كلیة07العدد  والسیاسیة،
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أما مفهوم الحكم الراشد فهو عملیة تقویم ممارسة ،)1(وهذا یعني إعمال القواعد القانونیة وتفسیرها

.)2(وتقدمهاالسلطات في الدول، من حیث إدارة شؤون المجتمعات باتجاه تطویرها وتنمیتها

صطلاحي للحكم الراشدالا في التعریف -ت

ذلك الحكم الذي تنتهجه قیادات سیاسة بأنهمن الزمنیستخدم مفهوم الحكم الراشد منذ عقدین

شرعیة، أي منتخبة بصورة نزیهة وحرة، تشكل في سیاق عملها، كوادر إداریة ملتزمة بتطویر موارد 

المجتمع، وتحرص على تحسین نوعیة حیاة المواطنین ورفاهیتهم، وذلك في تبادل الثقة والرضا 

.)3(بینهماكة فیمابینها وبین الرعیة على أساس قیام شر 

محمد فهیم درویش على أنه "ممارسة السلطة السیاسیة والاقتصادیة والإداریة الأستاذ وقد عرفه     

لإدارة شؤون بلد ما على جمیع المستویات، وذلك لتحقیق أقصى  قدر من   التنمیة البشریة بغرض 

البیئة وتجدیدها، وتشجیع القضاء على الفقر وخلق فرص عمل ومقومات معیشیة كافیة، وحمایة 

.)4(تقدم المرأة في جمیع المجالات وذلك من خلال تطویر القدرات في مجال الحكم الصالح"

وعرف البنك الدولي الحكم الراشد على أنه "الطریقة التي یمارس بها الحكم في تسییر وإدارة 

انحصر على ذكر أنهریف، لكن ما یؤخذ على هذا التع)5(اقتصاد وموارد بلد ما الاقتصادیة"

الجانب الاقتصادي.

الأمم اقترح1997وبمناسبة المؤتمر العالمي حول الحكم الراشد وتنمیة المستدامة لسنة 

ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة بغرض "حدة التعریف التالي للحكم الراشدالمت

، الحكم الراشد بین الأسس النظریة والیات التطبیق (دراسة في واقع التجربة الجزائریة)، مذكرة مقدمة لنیل أزروال یوسف-1

السیاسي والإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم 

.22، ص.2009جامعة الحاج لخضر، 
.54، المرجع السابق، ص.أمین عواد المشاقبة والمعتصم باالله داود علوي-2
.54، ص.المرجع نفسه-3
.175، المرجع السابق، ص.محمد فهیم درویش-4
.21، المرجع السابق، ص.عمیر سعاد-5
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ات على نحو یمكن المواطنین ومختلف المؤسسؤون دولة فهي تشمل آلیات تطویر و تسییر ش

.)1(القیام بالتزاماتهم"لحهم وممارسة حقوقهم القانونیة و التجمعات من التعبیر عن مصا

2ولقد ذكر المشرع الجزائري مصطلح الحكم الراشد في القانون التوجیهي للمدینة في المادة 

بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات باعتباره من بین المبادئ الأساسیة الحكم الراشد: الذي 

.)2(المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافیة

الثانيالفرع 

ومعاییر قیاسهأبعاد الحكم الراشد

)، كما له أولایعبر مفهوم الحكم الصالح في إدارة شؤون المجتمع على ثلاثة أبعاد مترابطة (

)ثانیاوجهات النظر والمصالح (معاییر وأسس الحكم الراشد باختلاف 

أبعاد الحكم الراشد: أولا

من خلال التعریفات السالفة الذكر یبرز لنا بوضوح أن للحكم الراشد ثلاثة أبعاد أساسیة وهي 

(ثالثا).البعد الاقتصادي و الاجتماعي(ثانیا)،البعد التقني (أولا)،البعد السیاسي 

البعد السیاسي1-

إن البعد السیاسي یعتبر الأساس الأول لتكریس الحكم الراشد، حیث تكون السلطة السیاسیة 

شرعیة وممارستها لأعمالها في ظل حكم القانون واحترام مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وهذا 

طریقة بیعني قد تمت بطریقة تتوافق مع إرادة الشعب، بحیث یتم انتخاب الهیئات المركزیة والمحلیة 

.)3(شفافة

.54، المرجع السابق، ص.واد المشاقبة والمعتصم باالله داود علويأمین ع-1
یتضمن القانون التوجیهي للمدینة.06-06قانون رقم -2
.162، المرجع السابق، ص.، شرح قانون الولایة الجزائري...بوضیاف عمار-3
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البعد التقني (الإداري)-2

یتعلق هذا البعد بعمل الإدارة وكفاءاتها وفاعلیتها ویكون ذلك بوجود جهاز إداري قوي وفعال 

إلیه بصورة فعالة وبطریقة شفافة، وهذا بالعمل على محاربة الفساد  ةیقوم بأداء الوظائف المستند

الإداري بشتى أنواعه، والقضاء على البیروقراطیة، ومن أجل تحقیق هذا البعد یتوجب استقلال 

.)1(السلطة السیاسیةعن الإدارة 

(التنموي)البعد الاقتصادي والاجتماعي-3

الحكم ویكون ذلك بالاستعمال العقلاني للموارد العمومیة، یقتضي هذا البعد الفعالیة في نشاط 

والناحیة الاجتماعي یعمل على التوزیع العادل للثروات وفق معیار الإنتاجیة وكي تتحقق العدالة 

.)2(الاجتماعیة ووضع المواطنین في صلب الإصلاحات الإداریة

قیاس الحكم الراشدمعاییر:ثانیا

ناولت مصطلح الحكم الراشد تعددت كذلك مؤشراته وهذا ما تداوله في بتعدد التعاریف التي ت

في وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيالوثائق الدولیة كوثائق صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

:)1(العدید من المؤشرات والعناصر یمكن إجماعها فیما یلي

.45، المرجع السابق، ص.حسین عبد القادر-1
.51، ص.المرجع السابق، سنوسي وحبشیة وقالیة فتیحة-2
 البنك العالمي: یرى أن الحكم الراشد یتمیز بتسییر بالمشاركة، تسییر دائم، شرعي ومقبول من طرف السكان، تسییر

الحكم الراشد بین "، سلیماني إلیاسشفاف، یشجع العدالة والمساومة، قادر على تطویر الموارد، لتفاصیل أكثر راجع: 

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 134، ص.2011، ماي 03لبدر، العدد ا ، مجلة"الخصائص والمعاییر

bechar.dz-www.univ ،2017مارس 25:(تاریخ المطالعة.(
 ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ذكر هذا البرنامج المؤشرات التالیة، الشفافیة، المشاركة، حكم القانون، المساءلة

الإصلاحات السیاسیة "، ة قوي وبوطیب ناصربوحنیالإجماع، الكفاءة، العدل، الرؤیة الإستراتجیة، لتفاصیل أكثر راجع:

كلیة ،04، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد "مغاربیة (الجزائر نموذجا)وإشكالیة بناء الحكم الراشد في الدول ال

مقال منشور على الموقع ،64-63ص.ص. ،2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دیسمبر 

).2017ماي 25:المطالعة، (تاریخbatna.dz-www.univ:الالكتروني التالي
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(إشراك المواطن)المشاركةمعیار -1

الرجل والمرأة یعد أساس الحكم الراشد وتكون المشاركة سواءً بطریقة مباشرة وذلك إن مشاركة

عن طریق المواطنین أنفسهم أو الممثلین الشرعیین أو عن طریق المجتمع المدني المتمثل في 

.)2(الجمعیات والأحزاب السیاسیة

تحت عنوان مشاركة 10-11وقد نص المشرع الجزائري في الباب الثالث من قانون البلدیة 

.)3(المواطنین في تسییر شؤون البلدیة

.)4(17ة ر الشؤون العمومیة وهذا في المادوهذا ما أكد على مشاركة المواطنین في تسیی

(عدم الإفلات من العقوبة)المساءلةمعیار -2

الدولة أو في  ویطلق علیها أیضًا المحاسبة وتعني إمكانیة أن یتعرض صانعوا  القرار سواء في

القطاع الخاص أو في منظمات المجتمع المدني  للمحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته، كما یمكن 

أن یصل الأمر إلى المساءلة أمام الرأي العام العالمي كبعض الحالات التي یستجوب ذلك مما 

.)5(استحدثته القوانین الجنائیة الدولیة

.141-140، المرجع السابق، ص.ص....، شرح قانون البلدیةبوضیاف عمار-1
2- Bilan sur les notions de « bonne gouvernance » et de « bonne administration », Commission Européenne
pour la démocratie par le droit (commission de Venise), administration, étude n° 470 2008, Strasbourg,
2011, disponible sur le site:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2011)006-f, date de consultation
(3 mars 2017).

.المتعلق بالبلدیة10-11قانون رقم -3
المرجع السابق.،1996نوفمبر 28دستور -4

علوم  هدة دكتورااهلحزبیة، رسالة مقدمة لنیل شد في الجزائر في ظل الحزب الواحد والتعددیة ای، الحكم الرشابراشد فرید-5

في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة قسم التنظیم 

.68، ص.2014، 3والإداري، جامعة الجزائرالسیاسي
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الشفافیةمعیار -3

الشفافیة أن القرارات المتخذة وتنفیذ ما یتم بطریقة نزیهة ومعلومة، مع ضمان سهولة وتعني 

الوصول إلى المعلومات بطریقة مباشرة ومجانیة وإطلاع المواطنین علیها بطریقة علنیة ودوریة، مع 

.)1(ضمان نشر المعلومات الكافیة في وسائل الإعلام

حكم القانونمعیار -4

ل وجود قواعد قانونیة واضحة فیما یتعلق بممارسة الأفراد والجماعات یكون ذلك من خلا

والحكام لصلاحیاتهم، كما یجب لهذه القواعد أن تضمن مبدأ المساومة للمحكومین وتؤمن فرص 

الحمایة لحقوقهم ویستوجب هذا الأمر تنفیذًا جیدًا للقانون وقضاءً مستقلاً ویخضع تحت سلطته كل 

.)2(مینمن المحاكم والمحكو 

الإنصافمعیار -5

تحسین أوضاعهم، أو الفرص نفسها لغرض لرجال والنساءیكون ذلك بأن تتیح المؤسسات ل

.)3(ضمان شروط الحیاة

، الآلیات السیاسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة من منظور الحكم الراشد (تجربة حملاوي عبد الحق-1

) تخصص: السیاسة العامة والإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة 2007-1999الجزائر 

.32.، ص2013والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة جامعة دمشق للعلم ،"من دولة القانون إلى الحكم الرشید (تكامل في الأسس والآلیات والهدف)"، سام دلة2-

:منشور على الموقع الالكتروني التالي، 91.، ص2014، 2، العدد 30، المجلد الاقتصادیة والقانونیة

www.damascusuniversity،2017س مار 29:(تاریخ المطالعة.(  
3- Fond International de Développement Agricole, Conseil d’administration soixante-septième session, Rome,
1999, P.6, disponible sur le site: https://www.ifad.org, date de consultation (5 avril 2017).
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الكفاءة والفعالیةمعیار -6

وهي تعني أن الحكم الراشد بمؤسساته والیاته یعمل على تحقیق نتائج تلبي احتیاجات المجتمع 

الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، كما أن الفاعلیات الاقتصادیة تتطلب ضمانات بشرط 

معقولة حول سلوك المستقبلي للمتغیرات الرئیسیة مثل الأسعار، فالحكومات بحاجة إلى الاستجابة 

.)1(بمرونة للظروف المتغیرة خلال الترتیبات المؤسسیة المناسبة

الرؤیة الإستراتجیةمعیار -7

ت البشریة وهذا تتركز الرؤیة الإستراتجیة في حسن تسییر شؤون الناس وتنمیة المجتمع والقدرا

.)2(ة والأفراد منظورًا واسعا للحكم الأشد والتنمیة البشریة ومتطلباتهدیعني امتلاك القا

المساواةمعیار -8

بینهم، فهم متساوون في الحقوق وتتمثل في خضوع جمیع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التفرقة 

.)3(والحریات العامة والكرامة

الاستجابةمعیار -9

من خلال جمیع المؤسسات وبشكل سلیم للتغیرات في طلب لأفضلیات أصحاب المصلحة في 

.)1(ظل الظروف المتسارعة

(دراسة حالة 2014-2004، أهمیة الحكم الراشد في تفصیل الأداء داخل الجماعات المحلیة في الجزائر عائشة تقیة-1

السیاسات العامة، كلیة العلوم السیاسیة، قسم بلدیة ردین)، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، تخصص قسم 

  .25ص. ،2015العلوم السیاسیة، جامعة الجلالي ونعامة خمیس ملیانة، 
، دور إستراتجیة مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة (دراسة مقارنة الجزائر ومالیزیا)، بوسعیود سارة-2

، المستدامةفي العلوم التسییر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة الماجستیردة مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شها

  .36.ص ،2013كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
.143.، المرجع السابق، ص...، شرح قانون البلدیةبوضیاف عمار-3
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دوریة الانتخاباتمعیار -10

المجال للمشاركة الأفراد لاختیارإذ تعد الانتخابات ركن من أركان الدیمقراطیة فبفضلها تفتح 

.)2(ممثلیهم إذ یعد الانتخاب دلالة على مدى رشادة الحكم السیاسي في الدولة

تسهیل الإجراءات-11

الإداریة اطنین من خلال تسهیل الإجراءاتهو العمل على تبسیط وتخفیف العبىء على المو 

على مستوى البلدیات أو الدوائر ومحاربة البیروقراطیة.

اللامركزیةمعیار -12

من بین مؤشرات الحكم الراشد هو توزیع الوظائف بین السلطة المركزیة داخل الدولة والإدارة 

ید المحلیة، إذ انه لا یمكن الاستجابة لحاجیات المواطنین والاهتمام بانشغالاتهم إلا عن طریق تجس

.)3(لامركزیة النظام الإداري وتقریب الإدارة من المواطن

إصلاح الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في ، الحكم الراشد ومتطلباتورشاني شهیناز-1

العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

.28، ص.2015
.26، ص.المرجع نفسه-2
.143المرجع، ص.، ...، شرح قانون البلدیةبوضیاب عمار-3
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ثالثالفرع ال

الأطراف المتدخلة في تفعیل الحكم الراشد

یثیر الحكم إلى ممارسة السلطة السیاسیة، الاقتصادیة، والإداریة لإدارة شؤون بلد ما من جمیع 

.)1()ثالثا)، القطاع الخاص (ثانیاالمدني ()، المجتمع أولاالنواحي، یشمل الحكم الراشد الدولة (

كطرف في الحكم الراشدومختلف هیئاتها  الدولة  :أولا

تعد الدولة طرف أساسي في تكریس الحكم الراشد وهي المتمثلة في السلطات المركزیة المختلفة 

ویقع علیها وفي الهیئات الوطنیة المستقلة كالبرلمان وسائر الجهات الرسمیة المخولة له قانونًا، 

لحكم الراشد ویكون ذلك من خلال وجود تشریعات تضمن الحریات العامة ا لتحقیقصد الكبرىاالمق

.)2(وتسمح بالمشاركة السیاسیة وتحترم مبادئ حقوق الإنسان

ل السلطات المحلیة على إشراك المواطنین وهذا عبر تنظیم لقاءات دوریة مع الممثلین مكما تع

انشغالات ومشاكل المواطنین بتشكیل لجان متابعة وإشراف، ویجب علیها أن أو عن طریق تلقي 

.)3(تكون نزیهة كي تضمن نشر المعلومات المتعلقة بمیزانیة الدولة ومشاریعها

المجتمع المدني كطرف في الحكم الراشد:ثانیا

على مستوى الدولة ویكمن هذا یعتبر المجتمع المدني طرف مهم في تفعیل الحكم الراشد

م في صیاغة السیاسات العامة، وحمایة الحقوق، والتوفیق المصالح، وإیصال الخدمات اسهبالإ

، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى "يغربكم الراشد في الجزائر والعالم الالآلیات القانونیة لتحقیق الح، "میلاط عبد الحافظ-1

، قالمة، 45ماي 08الوطني الأول حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

.99.، مداخلة غیر منشورة، ص2007ریل فأ 09و 08یومي 
.138.، المرجع السابق، ص...، شرح قانون البلدیةبوضیاف عمار-2
.21.، المرجع السابق، صورشاني شهیناز-3



الجزائري المعتمد في تجسید العلاقة بین التنمیة المحلیة ر الفصل الأول: في عدم اكتمال التصوّ 

والحكم الراشد

55

الاجتماعیة، وبهذا تقوي منظمات المجتمع المدني الفاعلیة والمشاركة في الشؤون العامة كما تقوي 

.)1(حكم القانون

في كل دولة جمعیات الصناعیین، والنقابات العمالیة، وجمعیات التجار مدنيویضم المجتمع ال

وجمعیات أرباب العمل، وجمعیات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامیة، والمنظمات غیر 

الحكومیة، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسمیا، وتعتبر الأحزاب السیاسیة أیضا من 

.)2(عناصر المجتمع المدني

متفتح وخبیر فإن غابت هذه ن فعالیة المجتمع الذي یستوجب أن یكون واعي،وكي نضم

الشروط غاب معه دور المجتمع الذي في تحقیق سبیل الحكم الراشد.

القطاع الخاص كطرف في الحكم الراشد:ثالثا

یمكن للقطاع الخاص أن یلعب دورًا كبیرًا في الدولة فهو منقذ للمجتمع المدني، الذي من خلاله

دعم نشاطاته، كما أن للدولة مرجعًا من خلال القطاع الخاص سواءً كان من حیث اقتطاع 

،وفي هذا السیاق، طالة وذلك عن طریق توظیف الأفرادتصاصه للبمأو من حیث ا،الضریبة

تستطیع الحكومة أن تشجع تنمیة القطاع الخاص في إطار ما یسمى بالحكومة الاقتصادیة بحیث 

:)3(التالیةذا القطاع مستدامًا بواسطة الآلیاتتعمل على جعل ه

خلق بیئة اقتصادیة كلیة مستقرة.-

تقدیم الحوافز لجلب واستقطاب الاستثمارات وذلك عن طریق خفض نسبة الضرائب -

والفوائد.

تقویة دولة القانون.-

حمایة البیئة والموارد الطبیعیة.-

.101.، المرجع السابق، صمیلاط عبد الحفیظ-1
.101.، صنفسهالمرجع -2
.38-37، المرجع السابق، ص.بوسعیود سارة-3
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المطلب الثاني

)1(في الجزائرآلیات تطبیق الحكم الراشد

یشیر الحكم الراشد إلى ضرورة الانتقال من الحالة التقلیدیة للحكم إلى الحالة أكثر تفاعلا 

وتكاملا بین الأركان والعناصر الرئیسیة المكونة له، والتي تشكل أساسا من الإدارة الحكومیة 

المدني العدیدة في للقطاع العام، وإدارة القطاع الخاص بفعالیته المختلفة، بمؤسسات المجتمع

المجتمع، لذا فان تحقیق الحكم الراشد وتفعیله یتوقف على وجود آلیات وعملیات مناسبة تحقق 

.)2(أهدافه

لیات من دولة إلى أخرى وهذا ما سنتناوله من خلال إبراز أهم آلیات تفعیل الآكما تختلف هذه 

الاستقرار السیاسي )، فرع أولاءلة (الحكم الراشد في الجزائر، وذلك عن طریق إبداء الرأي والمس

.)فرع ثالث(سیادة القانونو  )،فرع ثان(فعالیة الحكومةو 

لأولاالفرع 

معیار إبداء الرأي والمساءلة

قدرة إذ ما أردنا أن نحلل معیار إبداء الرأي والمساءلة لا بد من التركیز على بعض النقاط وهي 

)، حریة تكوین ثانیا)، حریة التعبیر (أولا(ممثلیهم وحكوماتهمالمواطنین على المشاركة في انتخاب 

).رابعا)، الإعلام (ثالثاالجمعیات (

103، المرجع السابق، ص.أزروال یوسف-1
  24- 23ص.، المرجع السابق، ص.عائشة تقیة-2
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الفعلیة في الحیاة السیاسیةقدرة المواطنین  :أولا

تم الانتقال من حزب الواحد حیث التعددیة السیاسیة والحزبیة في الجزائر 1989أقر دستور 

لیعزز النهج 1996نمط التعبئة إلى نمط المشاركة، كما جاء دستور إلى التعددیة الحزبیة ومن

الدیمقراطي في الجزائر.

أما فیما یخص حق الاقتراع في الجزائر فهو مضمون ویشمل جمیع الجزائریین رجالا ونساءً، 

، إذ یتیح لهم القانون الحق في انتخاب ممثلیهم)1(لمن بلغ الثامني عشر سنة كاملة یوم الاقتراع

مستوى المحلي والولائي والوطني بالإضافة إلى المشاركة في الاستفتاءات الشعبیة، وقد أخل العلى 

تغییرات عامة على الإجراءات الانتخابیة، ومن هذه 1996التعدیل الدستوري الذّي تم إقراره سنة 

لإجراءات المتعلقة التغییرات تمثیل الجزائریین المقیمین في الخارج في البرلمان الجزائري، وتعدیل ا

وهو  2012بالاقتراع وبتنظیم  الحملات الانتخابیة، كما منح تعدیل  للقانون العضوي للانتخابات 

السیاسیة من خلال تحدید نسبة أة مجالا أوسع للمشاركة في الحیاة، المر 2016ما أقره تعدیل 

.)2(اب سیاسیةللمرأة في قوائم الترشیح سواءً كانت هذه القوائم حرة أو تابعة لأحز 

حریة التعبیر:ثانیا

أقر الدستور الجزائري حق المواطن في تكوین نقابات مهنیة یدافع من خلالها على مصالحه 

ویشارك في تسییر الأمور المتعلقة بالشأن العام، لكن هذه النقابات عرفت تضییق في السلطة 

فإن وزارة العمل المؤهلة رسمیا التنفیذیة مما حد من نشاطها، فرغم اعتراف الدستور بهذا الحق

نقابات في أكثر من قطاع في  ةلمنح تصاریح العمل للنقابات المهنیة، قد رفضت الاعتراف بعد

تعارض واضح مع القوانین، وكانت الحكومة تمارس عدّة ضغوط حتى لا یتم تشكیل مثل هذه 

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2016غشت 25، مؤرخ في 10-16من القانون العضوي 3المادة راجع -1

.2016غشت 28، صادر في 50عدد 
، یحدد كیفیات توسیع حظوظ 2012سنة ینایر12، المؤرخ في 03-12من القانون العضوي رقم 2المادة راجع-2

.2012ینایر14، صادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة،
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ا لم یسمح لها بتكوین النقابات خاصة المعارضة منها، وحتى النقابات التي تم الاعتراف به

كفدرالیات نقابیة تسمح لها بالعمل خارج قطاع الإدارة العمومیة والمشاركة في المفاوضات المركزیة 

الاتجاه العام للعمال الجزائریین هو النقابة الوحیدة المسموح لها بالتشاور وإجراء مفاوضات مع 

المستوى الوطني جلها تابعة للقطاع الحكومة وأرباب العمل، وما یمیز النقابات الموجودة على 

العام، الذّي یعاني عدّة مشاكل سواءً في التسییر أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتبقى 

.)1(نقابات  القاع لخاص محدودة

حریة تكوین الجمعیات:ثالثا

على مستوى وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة أن عدد الجمعیات  ةتشیر الإحصائیات الموجود

جمعیة، 78928بلغت عدد الجمعیات المحلیة المعتمدة جمعیة في حین948قد بلغ الوطنیة

مقارنة بعدد الجمعیات المحلیة وهذا ما 1%ویوضح هذا أنّ عدد الجمعیات الوطنیة لا یمثل سوى 

.)2(عیاتیحد من نشاطها بحكم قانون الجم

الإعلام :رابعا

ال في ما یتمتع به من دور فعّ لإنّ الإعلام الحر یعتبر هو السلطة الرابعة في أي بلد نظرا 

تغییر وقلب الموازیین وتوجیه الرأي العام، كما یعد القالب العام النابض والعصب المحرك لكل 

مؤسسة أو هیئة حكومیة فضلا عن مساندته الفعلیة في تغییر الأنظمة السیاسیة وإنجاح عملیة 

المرئي الانتقال الدیمقراطي وإسقاط الأنظمة الدكتاتوریة، والحدیث عن الإعلام یشمل الإعلام

والمكتوب والمسموع، ولقد عرف المشرع الجزائري الإعلام في المادة الثالثة من القانون العضوي 

، دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المحلیة (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة تخرج لنیل بن نعیم عبد اللطیف-1

الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة الجهویة، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، شهادة الماجستیر في العلوم 

.126، ص.2016جامعة مصطفى سطنبولي، معسكر، 
.126، ص.المرحع نفسه-2
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المتعلق بالإعلام على أنّه "... كل نشر أو بث لواقع وأحدث أو رسائل أو أداء أو 05-12رقم 

.)1(أفكار أو معارف، موجهة لجمهور أو لفئة منه"

الذكر نستخلص أنّ الإعلام یكون سواءً، بنشر أو ببث أو عن طریق ومن خلال المادة السالفة 

رسائل أو أراء وأفكار أو معارف ویكون عبر أي وسیلة مكتوبة (الجرائد) أو مسموعة (الإذاعة) أو 

نترنت) وتكون موجهة لعامة الناس أو فئة منهم.ح قنوات خاصة)، أو إلكترونیة (الأمتلفزة (فت

الفرع الثاني

الحكومةأداء وفعالیة ستقرار الامعیار 

استحوذ موضوع الاستقرار السیاسي على اهتمام العدید من المفكرین السیاسیین منذ القدیم وزاد 

الاهتمام به في العصر الحدیث، أین تبلورت الدراسة العلمیة والمنظمة لظاهرة الاستقرار، أین یعد 

)، ومن جانب أخر لا تقل فعالیة الحكومة ولاأمن بین آلیات التي یجب أن تتوفر في الحكم الراشد (

).ثانیامن الأول من حیث الأهمیة في كونها هي الأخرى تعد آلیة أساسیة في الحكم الصالح (

والتشریعيمعیار الاستقرار السیاسي:أولا

هذا المعیار یقیس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غیر دستوریة أو 

عنیفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السیاسیة (نزاع مسلح، تهدید إرهابي، صراع داخلي، تشقق 

عدّة الطبقة السیاسیة، تغییرات دستوریة، انقلابات عسكریة.)، كما أن الاستقرار السیاسي یتضمن 

تداول السلمي للسلطة ونزاهة الانتخابات وكذا الوسائل الشرعیة الآلیات تعتمد في محتواها مبادئ 

والدستوریة ومنطق القوة في الاستلاء على الحكم، كما یهدف مفهوم الاستقرار السیاسي إلى بناء 

.)2(نظام سیاسي شرعي وقوي یشتغل في إطار احترام سیادة الشعب الإدارة الاجتماعیة

، یتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2012ینایر 120مؤرخ في ال، 05-12عضوي رقم القانون المن3راجع المادة -1

.2012ینایر 15، صادر في 2 عدد
.127.، المرجع السابق، صبن نعوم عبد اللطیف-2
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قد ساهمت في ترسیخ الدیمقراطیة، فإن عشیة 1988إذا كانت مختلف الإصلاحات منذ 

توقیف المسار الانتخابي أصبحنا بعیدین عنها لأنّ القانون في المرحلة وقع ضد إدارة الأغلبیة 

وسمح للأقلیة أن تكون الناطق الرسمي عن الأغلبیة وأن تدخل الجزائر بمقتضى ذلك عهد التراجع 

. قاد في النهایة إلى زوال الثقة )1(یمقراطي لأنّ الوضع السیاسي الذّي أفرزه المسار الانتخابيالد

وأدخل الجزائر في مرحلة انتقالیة جدیدة غابت فیها الشرعیة القانونیة، حیث عرفت الجزائر مرحلة 

عملت الفراغ السیاسي والمؤسساتي ودخول مرحلة ما یعرف بالنظام السیاسي الغلق، حیث 

المؤسسة العسكریة على تعیین قیادة جماعیة ذات أغلبیة مدنیة تسیر دولة بمرحلة انتقالیة محاولة 

منها الحفاظ على استقرار مؤسسة النظام والدولة بتشكیلها للمجلس الأعلى للدولة برئاسة المراحل 

.)2(محمد بوضیاف

یس زروال على رأس النظام هذا وقد حاول النظام السیاسي احتواء الوضع من خلال تعیین الرئ

الأخیر الذّي حول استرجاع استقرار النظام، لدعوته لندوة الوفاة الوطني أین تم الاتفاق من خلالها 

على عدد من التعدیلات الدستوریة لتكن محطة مهمة في معالجة مشكلة الجزائر، كما تدعم 

لبروز مسار سیاسي جدید یسمح السلطة مؤسسات الدولة وتحافظ على وحدة الأمة، وفتح الطریق

بمیلاد قوة فعالة وقادرة على بعث تیار دیمقراطي وطني وتمنع إساءة استعمال عناصر الهویة 

الوطنیة في النشاط السیاسي، على ضوء هذه الأذكار استهدفت السلطة استكمال بناء الشرعیة 

والتّي تمت المصادقة علیه في للمؤسسات الدستوریة والقانونیة، وعلى إعداد مشروع تعدیل الدستور

.)3(1996نوفمبر 28استفتاء 

الانتخابات الرئاسیة عبرت مرحلة تحول كبیر وإیجابیة على مستوى 1999أفریل 16وفي 

الثقافة السیاسیة في الجزائر، حیث عرفت سیر الحملة الانتخابیة نقاش واسع وجاد حول كل 

، الظاهرة الحزبیة في الجزائر (تاریخ، المكانة، الممارسة، المستقبل)، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، توازي خالد-1

.122.، ص2006الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،
.131.، المرجع السابق، صأزروال یوسف-2
.131.، صالمرجع نفسه-3
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وهذا راجع إلى الاختلاف الشاسع في أفكار والوسائل الرهانات التّي تمس أهداف النظام السیاسي،

المستخدمة من طرف المترشحیین الذین عملوا على تأسیس اللبنات الأولى للهیكل الدیمقراطي، 

لكنهم انسحبوا من السباق الانتخابي في أخر المطاف، وبقي السید بوتفلیقة وحده مما جعله یحوز 

.)1(على الفوز

حزمة الإصلاحات السیاسیة حین قدم -عبد العزیز بوتفلیقة سیدالجمهوریة الرئیسكان 

یعلم مسبقا مدى أهمیة وضرورة المشاركة الشعبیة الواسعة للشرعیة النظام السیاسي ككل، -الجدیدة

ولیس البقاء واستمراریة الحزب الحاكم، إلا أن نسبة المشاركة السیاسیة في الانتخابات الجزائریة 

في الانتخابات التشریعیة سنة %36م تتجاوز في كثیر من الأحوال نسبة هزیلة جدًا، بحیث ل

، التّي وصلت نسبتها إلى 2012، باستثناء تشریعات 2007في  الأخرىو  2002ثم 1997

وهي نسبة تاریخیة في انتخابات من هذا النوع، أما الرئاسیات فهي دائمًا تسجل %42،9أكثر من 

أعلى نسبة لمشاركة المواطنین وربما یعود السبب إلى ثقة الشعب الجزائري في الرؤساء أكثر من 

.)2(النواب وممثلیهم في مختلف المجالس المنتخبة

الحكومةأداء معیار فعالیة :ثانیا

هذا المؤشر یجب البحث في مدى قدرة الجهاز التنفیذي في أدائه لوظیفة تقدیم من أجل دراسة 

الخدمة العامة للمواطنین إعادة اعتبار أنّه الجهاز المطلع برسم السیاسة العامة والكفیلة بتطویر 

حیاة المواطن وتحسین نوعیة حیاته واعتماد نموذج الحكومة الإلكترونیة كمدخل رئیسي لدراسة 

لأداء الحكومي، وبالتالي تحقیق التنمیة البشریة والتّي بدورها تجمیع عناصر مؤشراتها من فعالیة ا

مصادر مختلفة تقیس الإدراكات الحسیة للمفاهیم التالیة: كفاءة الجهاز البیروقراطي، وقد تزامن 

ج مفهوم الحكم الراشد مع تحول مفاهیم التنمیة من خلال انتقالها من التركیز على محور النه

الاقتصادي إلى الاهتمام بالتنمیة البشریة ثمّ تسلیط الضوء على مفهوم التنمیة البشریة المستدامة، 

.133.، صالمرجع نفسه-1
  .134-135.ص.، المرجع السابق، صابرادشة فرید-2
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فالتنمیة الإنسانیة ترتبط بكل مستویات النشاط السیاسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي والبیئي 

تیجي للحصول على وذلك باعتمادها على خطة متكاملة تقوم على مبدأ المشاركة والتخطیط الإسترا

التربیة والتعلیم والصحة والعمل على تطبیقها وفق مبدأ العدالة والمساواة، المساءلة والثقافیة 

.)1(والشرعیة والتمثیل

عرف مؤشر التنمیة البشریة تحسنًا كبیرا في الجزائر خاصة في السنوات الأخیرة نتیجة 

انتهجتها الدولة، وكذلك من خلال زیادة الإنفاق الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة التّي 

الحكومي التّي باشرته السلطات العمومیة وحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عرضه 

لتقدیره السابع الخاص بالتنمیة البشریة في الجزائر والذي یتم إنجازه بالتنسیق مع برنامج الأمم 

على المستوى الوطني في مجال التنمیة الخاصة في المتحدة الإنمائي، فقد حققت الجزائر تحسنا 

مجال الصحة والتربیة والمساواة بین الجنسین مع زیادة مشاركة المرأة في شتى مجالات الحیاة، كما 

أشار التقریر إلى أن الجزائر توجد في مصاف الدول ذات التصنیف المتوسط في هذا المجال حیث 

.)2(2008إلى  2002الممتدة من في الفترة 1،4حققت تحسن سنوي بمعدل 

حسب تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إدخال تقتضي مؤشرات التنمیة البشریة 

تكنولوجیا الإعلام والاتصال في شتى القطاعات وبالتالي لابد دراسة سبل تفعیل هذا التوجه من 

) والتحقق أعلى 1الحكومة (خلال الحدیث عن الحكومة الإلكترونیة كمدخل رئیسي لعصرنة 

).2معدلات الخدمة (

عصرنة الأجهزة الحكومیة-1

ا في إحداث أداء سیاسي، إداري اقتصادي، �ĎƈƎƈدورًا تلعب تكنولوجیا الإعلام والاتصال

واجتماعي متمیز، حیث تسمح بالمعالجة السریعة للمعلومات وتوزیعها على كافة أجهزتها المرئیة 

صیر وبأقل تكلفة والجزائر كغیرها من الدول وبغیة تحسین مستوى أداء والمسموعة في وقت ق

.63.، المرجع السابق، صسنوسي وحشیة وقالیة فتیحة- 1

.126-125.، المرجع السابق، ص.صحسین عبد القادر-2
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الخدمة المقدمة للمواطن حرصت على إعطاء الأهمیة الكبرى بهذه الآلیات والتّي من شأنها رفع 

كفاءة أداء حكومتها وهذا من خلال الاعتماد على الحكومة الإلكترونیة، كأنجع وسیلة لتحقیق 

حكومي، ومن بین هذه المؤهلات التّي تسمح ببناء مجتمع معلومات خاص مستوى متمیز للأداء ال

:)1(بها نذكر

على الصعید القانوني:مواءمة الأجهزة الحكومیة -

اهتم المشرع الجزائري بتنظیم قانوني لاستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال وهو القانون 

برنامج الحاسوب وقواعد البیانات، حیث المتعلق بالملكیة والحقوق المجاورة إلى جانب05/03

فسح هذا القانون المجال أمام الاستثمار الخاص، مما أدى على انفتاح نشاطات مقدمي خدمات 

الانترنیت وبالتالي زیادة عدد مستخدمیها سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

:البشري والمِؤسساتيعلى الصعیدمواءمة الأجهزة الحكومیة -

أن جوهر تكنولوجیا المعلومات والاتصال هي الموارد البشریة وفق تطویر ما یعرف حیث

الحكومة الإلكترونیة، الإدارة والإلكترونیة، مجتمع المعرفة.

ء الحكومي (الحكومة الإلكترونیة)الأدا مستویات حوكمة-2

النماذج المركزیة سعت الجزائر لتنفیذ إستراتجیة شاملة لإصلاح الإدارة العامة من أجل تجاوز

للتخطیط التسییر والإدارة، هنا دعت الضرورة لاستعمال نموذج الحكومة الإلكترونیة كأحد أهم 

:)2(مداخل الصلح حیث یوفر هذا البرنامج

سد الفجوة الرقمیة في المجتمع باستثمار تكنولوجیا المعلومات والاتصالات المقدمة لتوصیل -

ومؤسسات الأعمال المحتاجة إلیها بغض النظر عن أماكن الخدمات الحكومیة للمواطنین 

تواجدهم وأوقات التقدم لها.

.64رجع السابق، ص.م، السنوسي وحشیة وقالیة فتیحة-1
  .65ص.، المرجع نفسه-2
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تعزیز وتدعیم فرص التنمیة والإصلاح الإداري والاقتصادي، إذ أنّه باستطاعة الحكومة -

الإلكترونیة مساعدة منشآت الأعمال وخاصة المتوسطة والصغیرة الحجم والانتقال على 

والمتطلبات، بمعنى الحكومة الإلكترونیة تقدم فرص لتطویر الخط للحصول على الخدمات

إمكانیات وقدرات ومهارات منشآت الأعمال والمواطنین المتعاملین معها بما یمكنهم من 

تحقیق مستویات أعلى من الإنتاجیة ومساندة الأداء الأحسن.

جتمع المدني.دوام الاتصال بین الدولة، المؤسسات المنتخبة، الجماعات الإقلیمیة والم-

تقدم الخدمات عن بعد مثل تقدیم الوثائق الرسمیة عبر الشبكة، حیث یصبح بإمكانیة -

المواطن استعمال أنظمة المعلومات القطاعیة المترابطة فیما بینها.

الثالثالفرع 

سیادة القانون

معیارا أساسیا لقیام الحكم الراشد تأمین حمایة حقوق الإنسان  اسیادة القانون باعتبارهستلزمت

كومات فهي تحمي المواطن من بالنسبة للإفراد بشكل متساوي، وتعلو سیادة القانون على سلطة الح

تعسفیة قد تتخذها الدولة ضده، وتضمن معاملة جمیع المواطنین  على قدم المساواة،  اءاتإجر أي 

أن تخلق المؤسسات والأطر اللازمة للمحافظة على القانون والنظام لذا یتوجب على الحكومات 

.)1(ولتوفیر الخدمات الأساسیة كالصحة والتعلیم خصوصا للفقراء

سمو القانون ، بعید كل البعد عن مبدأ سیادة و لكن في المقابل نجد أن الواقع الفعلي في الجزائر

:)2(یليسي الجزائري، ومن بین العوامل ماالسیاحیث أصبحت السمة الرئیسیة التي تمیز النظام 

السیطرة شبه المطلقة على الجهاز القضائي من قبل السلطة التنفیذیة من خلال اضطلاعها -

بمسائل التعیینات والترقیات الخاصة بالقضاة، وكذا المیزانیة الخاصة بالأجهزة القضائیة 

ظیفته.وعدم تمتع القضاء بالاستقلالیة الكافیة في أدائه لو 

  .104ص. المرجع السابق،، میلاط عبد الحفیظ-1
.83-82، المرجع السابق، ص.ص. حملاوي عبد الحق-2
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ضعف وهشاشة الثقافة القانونیة لدى النخب الحاكمة ولأفراد المجتمع ككل، حیث أصبح -

الدستور والقانون في مجرى، وما یحدث على المستوى المیداني في مجرى آخر.

عدم فعالیة القوانین مع بقاء توقیع الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة -

والثقافیة الاجتماعیةبمستوى حقوق الإنسان الارتقاء، وعدم والسیاسیة حبرا على ورق

والسیاسیة، حیث أصبح الفرد في الجزائر یعیش وضعا اجتماعیا متدهورا وحیاة لا ترقى 

إلى المستوى المعیشي الكریم.

عدم مساءلة ومحاسبة المسؤولین الحكومیین المتورطین، بشكل صارم في قضایا الفساد -

یفة مثلا، لبنك الخالدولة ونهب الممتلكات العامة، كما حدث مع قضیةوالمساس بأمن 

.القانون هو المسؤول قبل المواطنأول شخص یتجاوزمما یدل على أنّ 
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خلاصة الفصل

لكل من التنمیة المحلیة والحكم الراشد، حیث لمفاهیميا الإطارهذا الفصل بدراسة تحتقمنا 

للارتقاء الدول بمعیّة مجتمعاتها استنتجنا أن التنمیة المحلیة عبارة عن عملیة تسعى من خلاله 

ذكر دور الجماعات  إلى، بما یخدم الأجیال الحالیة والمستقبلیة، وعرجنا الحضري هابمحیط

ول الحاصل التحشد تطور موازاة مع مفهوم الحكم الرافي تحقیق التنمیة المحلیة، كما أنالاقلیمیة

الرأسمال الاجتماعي ثم  إلى، عندما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري التنمیةفي مجال 

.الإنسانیةالتنمیة  إلى

 إرادةتوفرت  إذان التنمیة والحكم الراشد مفهومان مترادفان یمكنها السیر معا إمن جهة أخرى ف

سیاسیة وتشریعات ضامنة ومؤسسات وقضاء مستقل، ومساءلة وشفافیة وتداول سلمي على السلطة 

حر.وإعلامومجتمع مدني ناشط ورقابة شعبیة 

خطوات جبارة علیها تحتاج إلىمازلتهذه المعاییر على الجزائر فنجدها إذا أسقطناأنه إلاّ 

من خلال إلیهرنا ظل الحكم الراشد، وهذا ما أش فيتنمیة تنمیة إلىالقیام بها ن أجل الوصول 

الحكم الراشد على المستوى المحلي، من نقص المشاركة الفعالة للمواطنین في آلیات إلىتطرقنا 

  الدولة.مؤسسات ، وعدم وجود تداخل وتواصل بین المجتمع المدني و الممارسة السیاسیة



الفصل الثاني

نحو تأصیل مقاربة حقیقیة للحوكمة 

المحلیة في الجزائر
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الفصل الثاني

نحو تأصیل مقاربة حقیقیة للحوكمة المحلیة في الجزائر

تكییف منظومتها القانونیة في ضوء التحریات الجدیدةتسعى الدولة الجزائریة جاهدة إلى

الجزائر  تالتقدم والتطور، وهذا لا یكون إلى إلا بدفع عجلة التنمیة على المستوى المحلي، ولقد أبد

إرادة قویة وبذلت جهوداً معتبرة لتوفیر مناخ مناسب یسمح بقیام حكم راشد قادر على ترقیة وترشید 

ا یصعب تحقیقه، الأداء التنموي بما یمكن من بلوغ مستویات أحسن من التنمیة إلا أن تطبیق هذ

لهذا أصبح من الأهمیة دراسة ومعرفة واقع الحكم الراشد باعتبار أن الحكم الراشد ومن خلال 

مظاهره المستقلة في سیادة القانون والمسألة والشفافیة ...، یعتبر البیئة الملائمة للحصول على 

بتحویلات من أجل رفع )، كما یدفع الحكومة إلى التدخل والقیاممبحث الأولأداء فعال وكفاءة (

ا والبرامج التنمویة من أجل إصلاح التنمیة المحلیة من خلال یاقتصادها وذلك بإیجاد سیاس

.)مبحث ثانإستراتیجیات جدیدة (
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المبحث الأول 

كیفیات إرساء مبادئ الحكم الراشد في الجزائر

یرتكز علیها الحكم الراشد لیست یجمع المهتمون بالشأن الجزائري أن الآلیات والأسس التي 

محققة إلى حد بعید في الجزائر، فهذه الآلیات عندما نرید إسقاطها في الجزائر وخاصة ما یتعلق 

منها بالمشاركة السیاسیة فهي مفتوحة للجمیع على الأقل فیما هو مكرس في الدستور وهو الحق 

م القانون فلا یمكن الجزم بأن هذه في إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، أما من ناحیة حك

الآلیة مطبقة بحذافیرها حیث مازالت العلاقات في منح المشاریع ذات الطابع الاقتصادي للشركات 

مراكز متخصصة في إصدار ونشر بیانات )،ب أولمطل()1(العمومیة والخاصة من جهة أخرى

حول ما تتوفر علیه الجزائر وفي حق المواطن في الإطلاع على المعلومات، فمازالت الجزائر بعد 

.)مطلب ثان(لم تصل إلى هذا المستوى

المطلب الأول

)التفعیلوكیفیات شكالات (الإ بینتطبیق الحكم الراشد في الجزائر

بموضوع الحكم الراشد من خلال محاولة الاعتماد على یةسلطة الجزائر ظهر الاهتمام المتزاید لل

س شد ومحاولة فهم آلیات تطبیق الأسما جاء في دراسات البنك الدولي ومشاریعه حول الحكم الرا

النظریة له، حیث جاء على مستوى التنظیمات القانونیة والدستوریة محاولة التمسك بالمعاییر 

م الدیمقراطیة كاحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ووضع لمنظومة القیّ ونة المشتركة المكّ 

.)2(الأسس لبناء دولة دیمقراطیة وتعزز العدالة الاجتماعیة

تم الإطلاع علیه ، (setif.dz-univ.www:منشور على موقع الالكتروني التالي"،واقع التنمیة والحكم الراشد في الجزائر"-1

).2017جوان 02یوم 
التنمیة المستدامة بالدول العربیة (حالة الجزائر)، رسالة مقدمة ضمن ، دور الحكم الراشد في تحقیق سایح بوزید-2

متطلبات نیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.425، ص.2013
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سبل تطبیق الحكم الراشد في الجزائر إلا أنه، نجد ذلك صعب المنال  إلى وقد تطرقنا فیما سبق

)، فرع ثانيمع ذكر تحدیات الحكم الراشد ()فرع أولبسبب وجود معوقات تؤول دون تحقیقه (

(فرع ثالث).وأخیرا متطلبات تفعیله 

الفرع الأول

الحكم الراشدإشكالات

غیاب التداول أهم المعیقات التي تعرقل ترسیخ الحكم الراشد أبرزها نعالج تحت العنوان أعلاه

)، الطبیعة ثانیاالدیمقراطیة الحقیقیة ()، أزمة المشاركة السیاسیة وغیاب أولا(السلمي على السلطة

).رابعاالفساد في الجزائر (انتشار) وأخیرًا ثالثاالریعیة للاقتصاد الجزائري (

(شخصیة السلطة في ظل غیاب البرامج)على السلطةلمي السّ غیاب التداول  :أولا

ویقصد به "التداول یعتبر مبدأ التداول على السلطة من الركائز الأساسیة للأنظمة الدیمقراطیة،

على السلطة مبدأ دیمقراطي لا یمكن وقفه لأي حزب سیاسي أن یبقى في السلطة إلى ما لا نهایة، 

بل یجب أن یعوض بتیار سیاسي آخر ضمن احترام النظام السیاسي القائم، والتداول على السلطة 

كي تدخل یدخل تغییرا في الأدوار بین قوى سیاسیة تختلف بشكل ظرفي عن السلطة ل

.)1(المعارضة"

وعلیه فالتداول على السلطة هو عبارة عن مبدأ دیمقراطي وأداة تخلق تناوبا في تطبیق منهج 

یشترط فیها إحترام الكیان المؤسساتي ،وفق زمنیة معینة من خلال انتخابات دوریة،سیاسي معین

تلفة، أخل الدولة فیكون على القائم، بالإضافة لكونه یأخذ تجسیدا واسعا، ویشمل كل السلطات المخ

)، رسالة مقدمة لنیل شهادة في العلوم 2011-1989(، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر مرزود حسین-1

.12، ص.2012، -3-السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 
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أكثر من مستوى ویأخذ عدة أشكال باعتباره أداة أساسیة لتنظیم اللعبة السیاسیة وخلق تناوب زمني 

.)1(علیها من جهة، وجهة أخرى وسیلة تضمن فعالیة في الوظیفة القضائیة والإداریة

هیمنة التي تمارسها المؤسسة وإذا أسقطنا هذا المبدأ على الجزائر نجده غائبا فیها، إذ تعتبر ال

العسكریة على الطبقة السیاسیة من خلال التدخل في المسار الانتخابي كانت لها تأثیراتها على 

عملیة التداول على الحكم، حیث أن الممسك بزمام السلطة السیاسیة (المؤسسة العسكریة) لا یظهر 

سة السیاسیة إلى واجه مدنیة تكون في إلى العلن بصفة مباشرة فالسلطة الحقیقیة تفوض أمر الممار 

.)2(أغلب الأحیان شكلیة

:)3(وبصفة عامة یعود غیاب التداول على السلطة إلى

التعددیة السیاسیة والحزبیة، حیث اقتصرت التحالفات بین الأحزاب على أحزاب السلطة -

جدیدة یحد من بترقیة التحالف الحزبي إلى تحالف رئاسي الاستمراریة وعدم اعتماد أحزاب 

التعددیة السیاسیة والحزبیة.

حجم الأحزاب إذ تقلص عدد الأحزاب والكثیر منها لا یملك مقومات الحزب السیاسي سواءً -

داخل البرلمان أو على مستوى الامتداد الشعبي أو الانتشار على المستوى الوطني.

ل على السلطة بتحدید تحدید مدة تولي السلطة، وذلك عن طریق التراجع الرسمي عن التداو -

، ولكن المؤسس الدستوري تدارك الموقف من 2008الدستور، وفتح العهدات الرئاسیة في 

، مبدأ التداول على السلطة في التشریعات الجزائریة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات السنوسي أحمد أیمن مجد الدین-1

أكادیمي، المیدان العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم شهادة ماستر

.13-12، ص.ص. 2016الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.100-99، المرجع السابق، ص.ص. حملاوي عبد الحق-2
ذكرة مكملة نیل شهادة الماستر في ملمسار والتداعیات)، ، الانتخابات الرئاسیة في الجزائر (دراسة في االغول وهیبة-3

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص أنظمة سیاسیة مقارنة وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.91، ص.2014خیضر، بسكرة، 
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على أن العهدة الرئاسیة خمس سنوات ویمكن 88إذ نصت المادة 2016خلال تعدیل 

.)1(تحدیدها مرة واحدة

ة لتكریس مبدأ التداول ومن خلال التعدیل الدستوري نرى وكأن الدولة الجزائریة تسعى جاهد

على السلطة وهذا من خلال الرجوع إلى دباجة الدستور نلاحظ إدخال مجموعة من الأفكار والأطر 

في الحیاة السیاسیة لبلاده، من جهة الإقرار فرصة أكبر للمواطنین للمشاركةالقانونیة التي تعطي 

جمیع...، ویحمي مبدأ حریة الصریح من طرف المؤسس الدستوري على أن "إنّ الدّستور فوق ال

اختیار الشعب، ویضفي المشروعیة على ممارسة السلطات، ویكرس التداول الدیمقراطي عن طریق 

عترف لأول مرة منذ ا، فمن هنا یمكن القول، أن التعدیل الدستوري الجدید)2(انتخابات حرة ونزیهة"

تحقیق المشروعیة.الاستقلال بوجود مبدأ التداول على السلطة واعتبره أساسیا في

  ؟!أزمة الثقة:إشكالات غیاب المشاركة سیاسیة حقیقة:ثانیا

ارتبطت المشاركة السیاسیة بتنامي السلوك الحضاري في المجتمعات التي تتجه نحو 

الدیمقراطیة، بحیث أصبحت ظاهرة عمیقة بالحیاة السیاسیة، قوامها النضج الثقافي والسیاسي، 

لإضفاء ثقافة السلم والتسامح، من خلال وجود الاختلاف والتنوع الحزبي، كأسلوب لتعامل الیومي 

.)3(حریة الاعتماد والتفكیر، حریة الرأي والتعبیر للأفراد وللقوى الاجتماعیة والسیاسیة المختلفة

...، المرجع السابق.1996نوفمبر28من دستور 88راجع المادة -1
...، المرجع السابق.1996نوفمبر 28راجع دیباجة دستور -2
 إن التوجه الدستوري الجدید عمل على إدراج مجموعة من الإجراءات والأفكار التي تصب بشكل كبیر في ما یخدم

هل یصمد ویحقق إمكانیة لتكریس حقیقي وكامل لمبدأ التداول على السلطة في المجال السیاسي، ویبقى سؤال یثیر اهتمامنا 

المتعلق بمدة المهمة الرئاسیة، 88هذا التعدیل الدستوري في حال دخول هیئة حكومیة جدیدة تتولى السلطة؟ خاصة المادة 

)2016وتعدیل 2008(تعدیل 1996إذ أنها عدلت مرتین من قبل في دستور 
، كلیة الحقوق 12العلوم السیاسیة، العدد "، مجلة إشكالیة المشاركة السیاسیة وثقافة السلم، "لعجال أعجال محمد لمین-3

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي،237، ص.2007والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 

biskra.dz-univ.www2017ماي 25:، (تاریخ المطالعة(.
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:)1(إلى إلا أن الجزائر تعاني أزمة حقیقیة في المشاركة السیاسیة وهذا یعود

المبادئ الإیدیولوجیة والمواقف والبرامج والنصوص القانونیة مع غیاب التطابق بین -

الممارسات السیاسیة الملموسة التي صاحبها تفشي الفساد الإداري والسیاسي.

مشاركة شكلیة موسمیة غیر فعالة من قبل القوى السیاسیة حیث لا تظهر الأحزاب إلاّ أثناء -

و الحصول على الریع الانتخابي.العملیة الانتخابیة بهدف تأدیة أدوار معینة أ

المشاركة السیاسیة اتخذت شكل التعبئة بغرض خلق مساندة دون أن تعبر عن مشاركة -

حقیقیة نابعة من اهتمام بما تجري في المجتمع السیاسي.

الحفاظ على الوضع القائم سواء في المؤسسات غیر الرسمیة الأحزاب والجمعیات وغیاب -

یاتها الداخلیة أو في المؤسسات الرسمیة بقاء نفس الأشخاص التداول على السلطة في ح

والسیاسات.

عزوف الشباب عن الانضمام للأحزاب السیاسیة، حیث یلاحظ سیطرة الشیوخ على -

المناصب القیادة وبالتالي غیاب التجدید والحیویة لتحریك العمل السیاسي.

ممارسة).عدم مشاركة في الانتخابات الطلابیة (ضعف الإقبال على -

ضعف المشاركة في أوجه النشاط الاجتماعي الأخرى وفي المجالات غیر السیاسیة للحیاة -

الاجتماعیة ذلك أن مثل هذه المشاركة تؤثر في اتجاهات الأفراد نحو النظام السیاسي 

والعملیة السیاسیة.

ضعف الحراك الاجتماعي وعزوف المثقفین.-

المقاطعة الانتخابیة.-

ة المشاركة السیاسیة في الجزائر ترجع إلى غیاب المعارضة السیاسیة، كما أنها وعلیه فإن أزم

ملیة الانتخابیة، كما أن المشاركة السیاسیة اتخذت شكل التعبئة، ضف إلى علا تظهر إلا أثناء ال

أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائر: بین ضعف الوعي لدى الناخب وانعدام الثقة في المنتخب، المركز ، مغزیلي نوال-1

على الموقع الإلكتروني التالي: منشور الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، 

http://democraticac.de) ، 2017ماي21تم الإطلاع علیه یوم.(
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حیث دم الانخراط في الأحزاب السیاسیة؛ذلك عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات وكذا ع

الوزیر الأول الجدید  رة الشیوخ على مناصب القیادة، إذ أن معدل العمر في حكومة ظ سیطیلاح

.)1(الحكوميعنصر الشباب نادرا جدا في الطاقمسنة وشهرین، ویبقى57تبون 

(غیر منتج)للاقتصاد الجزائريالصبغة الكلاسیكیة:ثالثا

نقصد بذلك أنه اقتصاد تقلیدي قائم على تجود به الطبیعة (المحروقات) وافتقاره إلى إضافات 

الریعي على أنه "ذلك الاقتصاد Mahdaiy هعرفنوعیة وهو ما یعرف بالاقتصاد الریعي الذي 

، ویتمیز الاقتصاد الریعي بوجود موارد مالیة مهمة)2(الاقتصاد الذي یقوم على مصدر واحد للدخل"

خارجیة وغیر مرتبطة بالإنتاج، قد یؤدي عدم التحكم فیها إلى حدوث سلوكات ریعیة غیر مشجعة 

للإنتاج المحلي، فالرهان السیاسي والاقتصادي الوطني لا یتمثل في السعي نحو تحقیق الفعالیة 

.)3(الإنتاجیة یقدر ما یسعى إلى التحكم في رقابة الریع وفي كیفیة توزیعه

ب الذي شهدته سنوات الرواج إستراتیجیة ورؤیة واضحة، ومع استمرار التسیّ إن غیاب 

)، یعلن عن استمرار أزمة ستتواصل تداعیاتها لو لم تتحسن أسعار المحروقات؛ 2008-2013(

هناك من الحلول الشجاعة التي یمكن تطبیقها على المدى القصیر، التي ترتبط بسیاسات تقشفیة 

العامة الضخمة والمضخمة، التي لا تأثر على السیاسة العامة للدولة ولا المرتبطة ببعض النفقات 

توجهاتها؛ یضاف إلى ذلك إستراتیجیات طویلة المدى لتنویع مصادر الإیرادات العامة تقلیل 

.)4(الاعتماد على الجبایة البترولیة في حالة الانكماش أو الرواج

.2017ماي 28لیوم 5471.. معدل العمر في حكومة تبون"، یومیة الشروق الجزائریة، عدد نسنة وشهرا57"-1
2- HIRECM Nawal et OUDJAMA Ibrahim, « Economie de Rente et Pauvreté en Algérie », Revien Journal of
Economic & Financial Research, Issue 4, University of Oum El Bouaghi, December 2015, P.22.

، مجلة "التنمیة المستدامة في الجزائر: حتمیة الانتقال من الاقتصاد الریعي إلى تنویع الاقتصادبن حسین ناجي، "-3

:الموقع الالكتروني التاليمقال منشور على ، 21، ص.2008، جامعة منتوري، قسنطینة، 5الاقتصاد والمجتمع، العدد 

constantine2.dz-www.univ ،2017ماي 25:(تاریخ المطالعة.(
"، على الاقتصادیات الریعیة (دراسة حالة الاقتصاد الجزائري)وأثارهاتقلبات أسعار المحروقات "عیساوي نصر الدین، -4

مقال منشور على الموقع ، 70، ص.2016عة أم البواقي، جوان ، جام5الاقتصادیة والمالیة، العدد مجلة البحوث 

).2017ماي 25:، (تاریخ المطالعةoeb.dz-univ.www:الالكتروني التالي
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یر في البدائل الكفیلة للخروج من الاقتصاد ولطالما أدى انخفاض أسعار النفط إلى بحث التفك

الریفي، وفي ظل الأزمة النفطیة الراهنة، وسیاسة التقشف المنتهجة، لابد أن یدفع هذا، وبطریقة 

جدیة، نحو محاولة الخروج من دائرة التبعیة للصادرات من المحروقات والسعي إلى تنویع الاقتصاد 

من تشجیع القطاع الخاص المحلي بشكل أكبر خاصة والصادرات، من بین السبل للترقیة لابد 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة للارتقاء بالقطاع الصناعي التحویلي سواء لإنتاج منتجات 

تنافسیة لتلبیة الطلب المحلي ومنافسة الواردات أو اختراق الأسواق الخارجیة من خلال الصادرات، 

:)1(ما یليوما یمكن تقدیمه كتوصیات واقتراحات، 

ها حضرورة تحفیز الشركات الأجنبیة للاستثمار في القطاع الصناعي التحویلي من خلال من-

.اعات أخرى مثل النشاطات التجاریةتحفیزات إضافیة عن المؤسسات التي تنشط في قط

تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة على الإستثمار في القطاع الصناعي -

التحویلي

بالقطاع الصناعي التحویلي لمنافسة الواردات الارتقاءضرورة لعب الدولة دورها في -

في هذا القطاع  الاستثماروالتصدیر من خلال سن القوانین والتشریعات الضروریة لتشجیع 

ستراتیجي وتسهیل عملیات تصدیر المنتجات الصناعیة التحویلیة.الإ

الأجنبیة المباشرة في ترقیة الصادرات الاستثماراتتداعیات الأزمة النفطیة الراهنة على الجزائر وأهمیة ، "ریغي هشام-1

مقال ،253ص. ،2016، جامعة أم البواقي، جوان5والمالیة، العددالاقتصادیة، مجلة البحوث "الصناعیة التحویلیة

).2017ماي 25:، (تاریخ المطالعةoeb.dz-www.univ:منشور على الموقع الالكتروني التالي
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في الجزائروالمالي) داري الإ( المؤسساتيالفسادتأثیرات تعویم:رابعا

التي تواجه الدول وهو العقبة الرئیسیة أمام الإصلاح والتنمیة التحدیاتیعتبر الفساد من 

ومثلما هو الشأن في مختلف الظواهر ،)1(والاستثمار الذي ینعكس سلبا على تقدم ازدهار البلاد

اهرة الفساد والسبب یعود إلى اختلاف وتنوع الاجتماعیة فلا یوجد تعریف شامل جامع ومانع لظ

.)2(خلفیات ووجهات أو بالأحرى زوایا النظر التي یتطرق منها إلى هذه الظاهرة

یكاد مفهوم الفساد یرتبط في الأذهان بمفهوم الشر، ویعد من التعریفات الواضحة للفساد هو 

كسب خاص. في حین ینظر علم التعریف الذي یشیر إلیه بأنه إساءة استخدام السلطة لتحقیق 

الاجتماع إلى الفساد بأنه (علاقة اجتماعیة) تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي في ما 

.)3(یتعلق بالمصلحة العامة

وهناك من یعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غیابهما من 

یة أو اجتماعیة للفرد أو الجماعة معینة، بینما یعرفه آخرون أجل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصاد

بأنه قیام الموظف العام وبطرق غیر سویة بارتكاب ما یعد إهدار الوجبات وظیفته، فهو سلوك 

یخالف الوجبات الرسمیة للمنصب العام تطلعا إلى تحقیق مكاسب خاصة مادیة أو معنویة، 

.)4(01-06رع بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته وللوقایة من الفساد ومكافحته جاء المش

، آلیة مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، التخصص قانون، تباب نادیة-1

.9، ص.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مداخلة "التجربة التعددیة الموریتانیة كمدخل لاحتواء الفساد السیاسي وبناء الحكم الراشد في موریتانیا"، علیوة جمال-2

، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، إفریقیاألقیت في إطار الملتقى الوطني حول الفساد السیاسي والحكم الراشد في 

:مداخلة منشورة على الموقع الالكتروني التالي،134ص. ،2007ماي  08و 07تلمسان، یومي 

tlemcen.dz-www.univ، 2017ماي 12(تاریخ المطالعة(.
.115.، المرجع السابق، صمیلاط عبد الحفیظ-3

4
،14الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، المتعلق بالوقایة من 2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -

.2006مارس 8صادر في 
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وللحد منه وجب وضع إستراتیجیات لتوحید الجهود للتقلیل من الظاهرة والقضاء علیها نذكر ما 

:)1(یلي

إعطاء الموظف العمومي أجرًا أو امتیازات تغنیه عن الطمع واللجوء إلى ممارسات غیر -

حصین المادي والمعنوي دعما للنزاهة.قانونیة لتعظیم مدخوله وهو ما یعرف بالت

إلغاء القوانین التي تعتبران التعدي على المال العام جنحة وتعویضها لقوانین أشد صرامة -

یصل فیها الأمر إلى الإعلام والمؤبد على حسب تطور الجریمة. 

إلغاء كل أشكال التخفیف والعفو عن الفاسدین هما كانت الظروف والأسالیب وإلغاء كافة -

أشكال الإفراط المشروط المتعلق بتحسن السلوك.

توسیع نشر قوائم الفاسدین المحكوم علیهم نهائیا في كافة الجرائد الوطنیة وإشهار أسمائهم -

في كافة وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة.

ضرورة توسیع الرقابة على كافة المؤسسات العامة والخاصة وذلك بإنشاء لجان وتخصصه -

الفساد.في محاربة

مساهمة الفرد والأسرة في نوعیة أفرادها بضرورة التحلي بالنزاهة وحب العمل والوطن.-

یتعین وضع ضوابط للاختیار في الوظیفة العامة والتي كان الإسلام سیاقا لتحدیدها حتى -

تحد من الفساد كالأمانة والنزاهة.

الفرع الثاني

الجزائرالحكم الراشد فيطبیعة إكراهات تجسید تصوّر

یمكن رصد العدید من الإختلالات التي تحول دون بناء حكم راشد في الجزائر، وخاصة في 

ظل تغییب مشاركة وإدماج مختلف الفواعل الاجتماعیة والجماعات الإقلیمیة في النهوض بالعملیة 

"، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد الجهود العربیة والدولیة لمكافحة الفساد من منظور قانوني، "هندةعزیوي-1

 :ليمقال منشور على الموقع الالكتروني التا، 87-86، ص.ص.2016، سكیكدة، 1955أوت  20، جامعة 12

skikda.dz-univ.www ،2017ماي 25:(تاریخ المطالعة.(
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لعشریة التنمویة، وعملیة بناء الحكم الراشد مبنیة على دعامات أساسیة، والجزائر باشرت خلال ا

وتتكامل تتلف الأخیرة عملیة تطویر ترساناتها القانونیة وتعزیز الإطار المؤسسي من خلال إحداث

مهامها وآلیات عملها، وبالرغم مما یتمیز به الإطار القانوني المؤسساتي من شمولیة وتكامل على 

ت دون الوصول إلى مستوى الأدوار إلا أن الممارسة بین وجود العدد من النقائص والإختلالات حال

.)1(بناء حكم راشد

)، أو على مستوى الأحزاب أولاسواء كانت على مستوى البرلمان ( كراهاتالإوقد تعددت هذه 

)، وأخیرا على مستوى مبدأ الفصل بین ثالثا)، أو على مستوى المجتمع المدني (ثانیاالسیاسیة (

).رابعاالسلطات (

)البرلمان(السلطة التشریعیةعلى مستوىكراهات الواقعة الإ  :أولا

�¿Ƅƅ�Ɯŝƈƈ�Å£�ŕĎƔƆƔŝƈś�ÁÃƄƔ�Á£�ƌƔƆŷ�¼ŕſŮ�̄ Ů§±�ÀƄţ�¿¸ �Ɠž�řƔ· §±ƂƈƔ̄ƅ§�Áŕƈƅ±ŗƅ§�ťŬ±Ɣ�ƓƄƅ

فئات الشعب، أي برلمان منتخب یمثل الشعب اجتماعیا وسیاسیًا، ویلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص 

هم، ولتحقیق ذلك على مستوى بالنسبة إلى أعضائه لكي یتمكنوا من القیام بالمهام المنوطة ب

:)2(البرلمان الجزائري یجب

وانتخابات حرة ونزیهة، وذلك بإتباع وسائل تضمن تمثیل كل تأسیس نظام انتخابي-

قطاعات المجتمع ومشاركتها بطریقة تعكس التنوع الوطني والمساواة بین المرأة والرجل، 

تضمن تمثیل المجموعات عن طریق استخدام إجراءات خاصة، كتلك الإجراءات التي 

المهمشة أو المستبعدة.

وضع آلیات تضمن حقوق المعارضة السیاسیة من طرف كافة القوى السیاسیة، وضمان -

عملها بحریة دون الخضوع إلى تأثیرات وضغوطات.

.68، المرجع السابق، ص.وبوطیب بن ناصربوحنیة قوي-1
"، تفعیل دور البرلمان في تحقیق حكم شفاف: نحو مؤسسات سیاسیة للبرلمان الجزائري، "بارة سمیرة وسالمة لیمان-2

مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

، مداخلة منشورة على الموقع 5-4، ص.ص.2012فیفري  16و 15العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

).2017ماي 26:(تاریخ المطالعة، ouargla.dz-www.univالإلكتروني التالي: 
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مات وأحزاب منفتحة ومستقلة فعالة.وجود إجراءات ومنظ-

ام الحصانات البرلمانیة.حریة التعبیر وتكوین الجمعیات وضمان الحقوق واحتر -

على مستوى الأحزاب السیاسیةكراهات الواقعة الإ  :ثانیا

حتى تتمكن الأحزاب من القیام بدورها في تطبیق مبادئ الحكم الراشد وحمایة الدیمقراطیة 

:)1(وحقوق الإنسان وإقامة أنظمة الحكم الدیمقراطیة الجیدة لهذه الأحزاب أن تتصف ب

من خلال السؤال البرلماني (الأسئلة الشفویة والكتابیة) والاستجواب وتشكیل المساءلة: وهذا-

لجان التحقیق، مراقبة الحكومة من خلال تقسیم برنامج الحكومة، ملتمس الرقابة وكذا عن 

طریق بیان السیاسة العامة.

م المشاركة في صنع السیاسة العامة: وذلك عن طریق المساهمة في العمل التشریعي وتقدی-

اقتراحات وتعدیلات والمساهمة في إعداد منظومة تشریعیة تكافح الفساد.

تنویع الكفاءات وتدعیم المؤسسات السیاسیة بنخبة من فقهاء القانون.-

الاندماجتنظیم الصراع السیاسي وذلك بنقل الجدل السیاسي إلى داخل البرلمان، وتحقیق -

والتقارب والشراكة السیاسة

النظام السیاسي من خلال تهیئة الجماهیر لرفع حجم المشاركة إضفاء الشرعیة على -

الانتخابیة.

"دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الرشید في الجزائر (دراسة حالة الأحزاب ، ناجي عبد النور-1

، 117، ص.2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، فیفري 3، مجلة الفكر، العدد السیاسیة)"

 ).2017 رسما11:، (تاریخ المطالعةbiskra.dz-www.univ:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي
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المجتمع المدنيمؤسسات كراهات الواقعة على مستوى الإ  :ثالثا

یعد المجتمع المدني الدعامة الأساسیة للنهوض بالمجتمعات والقراءة المتأنیة لقانون الجمعیات 

جاءت بها مبادرة الإصلاحات السیاسیة، ینتج أن الدولة الصادر ضمن الترسانة القانونیة التي 

الذي یعطي الحق 06-12بسطت یدها على مختلف قواعد المجتمع المدني، فمن خلال القانون 

للجهات الإداریة في اعتماد الجمعیات أو رفضها، وأنواع الرقابة المعروضة علیها دوریا من خلال 

.)1(الإداریة المختصةماعاتها للجهاتتسلیم نسخ من محاضر اجت

هذا بالإضافة إلى الرقابة المشددة على جانب المالي وحصرها فیما یقدمه الأعضاء أو 

من القانون عینه، التي بمقتضاها 29مساعدات الدولة أو الولایة أو البلدیة، كما ورد في المادة 

مساعدات المالیة المقدمة ، وفرض رقابة مشددة على الإلى بیت الطاعةعمل على إدخال المجتمع

من المؤسسات الداعمة أو التعاون مع منظمات غیر حكومیة دولیة واشتراط ضرورة توقیع اتفاقیة 

تعاون بین الجزائر والدولة التي تنتمي إلیها المنظمة غیر الحكومیة، في ظل هذا التشریع الذي 

والقاضیة بحریة العمل الجمعوي ت علیها الجزائر،قیتعارض ومبادئ الاتفاقیات الدولیة التي صاد

فإنه من الصعب الحدیث عن بناء حكم راشد الذي من أهم الركائز التي یستند علیها وجود القوى 

.)2(المضادة التي تعمل على سد الفراغ الذي عجزت الحكومات عن الوفاء به

مبدأ الفصل بین السلطاتتجسیدعلى مستوىكراهات الواقعة الإ : ارابع

وكرسها دستور 1989یعد مبدأ الفصل بین السلطات من أهم المبادئ التي تبناها في دستور 

إلا أننا نلاحظ أن هناك تداخل كبیر بین السلطات وهیمنة كبیرة للسلطة التنفیذیة، 1996سنة 

حیث یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة جدًا حیث هو القاضي الأول في البلاد، لدیه الحق 

تعیین الوزیر الأول، تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة، ورئیس المجلس الدستوري، وهذا مساسًا في 

كبیرًا بمبدأ الفصل بین السلطات والذي یعد مطلب جوهریا لبناء حكم راشد، وفي ظل هذا الإختلال 

.69، المرجع السابق، ص.ناصربوحنیة قوي وبوطیب بن -1
.69، ص.المرجع نفسه-2
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دید من مظاهر ت إلى ظهور العالوظیفي والبنیوي في توازن السلطات وضعف النمو السیاسي أدّ 

.)1(خاصة الفساد الإداريلأمراض المكتبیة و ا

الفرع الثالث

لحكم الراشدعناصر قیام مقاربة ل

سي الحكم الراشد أهمیة في خلق مجتمعات ذات قدرة تنافسیة، وتسودها ممارسات حقیقیة تیك

لاحتیاجات للحریات، والدیمقراطیة، والحفاظ على حقوق المواطن ودولة القانون والاستجابة

)، أولاالمواطنین...إلخ، فلتحسین الأداء التنموي وجلب إصلاح قانوني شامل لتمكین دولة القانون (

) وزیادة تضمین ومشاركة ثالثا)، تحسین الإدارة الاقتصادیة (ثانیاوضع رؤیة إستراتجیة للتنمیة (

).رابعاالأطراف الإستراتجیة (

باعتبارها وسیلة قیام الحكم الراشدث تحوّل ایجابي في المنظومة القانونیةإحداأولا: 

تستلزم سیادة القانون تأمین حمایة حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي 

بموجب القانون، فإصلاح المنظومة القانونیة یسمح بتحقیق التوازن في تلبیة الحاجة إلى قواعد 

اف والجماعات، كما أن هذا الإصلاح یجعل جدیدة تعمل على تنظیم وحمایة حقوق مختلف الأطر 

الدولة تركز على ما یجب القیام به بشكل أفضل وتفویض الأعمال التي لا تستطیع القیام بها إلى 

طلع بما ستضالقطاع الخاص والمجمع المدني، وهذا ما یحتاج إلى تحقیق التوازن في الأدوار التي 

.)2(الأطراف التنمویة

على الموقع منشور "، -الجزائر نموذجاً –"الإصلاحات السیاسیة وإشكالیة بناء الحكم الراشد في الدول المغاربیة -1

).2017ماي 26الإطلاع علیه یوم تم (،http://www.maspolitiques.comالإلكتروني التالي: 

.105، المرجع السابق، ص.حملاوي عبد الحق-2
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للتنمیة بوصفها جوهر قیام الحكم الراشدتصوّر حقیقيثانیا: 

حیث أنه لابد على الدولة من وضع رؤیة إستراتیجیة خاصة بالتنمیة، تساعدها على وضع 

سیاستها وبرامجها، مما یمكنه من تحقیق التكامل بین أنشطتها، وأهدافها في مختلف القطاعات، 

الدولة وضع رؤیة تنمویة بعیدة الأمد  ىفعلحیث توفر الرؤیة الإستراتیجیة إطار عمل مرشد، لذا 

تساعدها على تجنب الركود في أدائها الاقتصادي وتحقیق التجانس بین السیاسات وتحقیق ذلك 

:)1(لابد من القیام بما یلي

وضع سیاسة متكاملة عبر مختلف القطاعات.-

راكمها.تقییم المزایا التنافسیة للبلاد والتي یمكن تنمیتها، ووضع طرق ووسائل ت-

تجنب تحقیق ما سبق ذكره من خلال المشاركة والتضافر في الجهود بین مختلف -

الجماعات والقطاعات والمؤسسات، وبشكل یضمن تحقیق العدالة والمساواة لمختلف القوى 

الاجتماعیة.

إخراج الإدارة من طابعها الإداري إلى الإقتصادي ثالثا: 

بنظام اقتصاد السوق، یفرض علیها جهود مكثفة لتحسین إدارة توجه معظم الدول نحوى الأخذ 

اقتصادها وذلك بتخفیض التدخل الحكومي المباشر في الأنشطة الاقتصادیة والعمل على إعادة 

هیكلة وظائف وأدوار الدولة ذات المضامین الاقتصادیة لتتوجه نحوى تنشیط وحمایة المنافسة 

توزیع الدخل، وإدارة المرافق الأساسیة، والعمل على ووضع الاحتكارات الخاصة، وضمان حسن 

تنظیم، وممارسات أجهزة التنفیذ للسیاسات الاقتصادیة الجدیدة وتطویرها تطویرًا شاملا من خلال 

تحسین اللوائح والنظم الإداریة بما في ذلك نظم المعلومات، وأنماط وعلاقات وتفاعل الأجهزة مع 

.)2(جمهور المتعاملین معها

.106-105، ص.ص.، المرجع السابق حملاوي عبد الحق-1
.106، ص.المرجع نفسه-2
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إشراك الأوساط ذات الأولویةرابعا: 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ثلاثة عناصر الذي جاء بهیتألف مفهوم التنمیة البشریة 

أساسیة هي: تنمیة الإنسان، أي تعزیز قدرات الإفراد حتى یتمكنوا من المشاركة الكاملة في مختلف 

نى توفیر الفرص للجمیع للحصول على حصة عادلة نواحي الحیاة، والتنمیة من أجل الإنسان، بمع

من المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي، والتنمیة الإنسان بالإنسان، بمعنى توفیر الفرصة لجمیع 

.)1(أعضاء المجتمع للمشاركة في تنمیة مجتمعهم

متنوعة لممارسة تتضمن هذه الرؤیة للتنمیة البشریة بأن للأفراد الحق في أن تتاح أمامهم سبل 

السلطة، ویوحي المنطق الكامن خلف هذه الرؤیة بأن المشاركة وسیلة وغایة في آن واحد، وتتفاوت 

الآلیات التي یمارس الناس نفوذهم من خلالها تفاوتا كبیراً، فیمكن للناس كأفراد أن یدلوا بأصواتهم 

ات أن یؤسسوا منظمات مجتمعیة في الانتخابات أو أن یمارسوا الأنشطة التجاریة، ویمكنهم كجماع

مختلفة، أو أن ینضموا إلى الاتحادات المهنیة، مما یسمح للجماعات وللأفراد بأن یحققوا ذاتهم وأن 

.)2(یشعروا بالإنجاز

ویساهم تحقیق التوازن بین الجماعات المعنیة بالتنمیة، والسماح لمختلف الجماعات بالمشاركة 

ین وإشراك مختلف الجماعات في التنمیة والاستفادة من مخرجاتها في العملیة التنمویة، فتضم

وعوائدها یعتبر أحد الوسائل یمكن من خلالها توجیه مختلف القوى والقطاعات في المجتمع، 

ویمكن زیادة المساواة في توزیع الموارد من خلال تأكید تضمین وإشراك كل القطاعات والجماعات 

.)3(ة (الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني)المهمشة والأطراف الإستراتیجی

.101المرجع السابق، ص.میلاط عبد الحفیظ،-1
.108المرجع السابق، ص.حملاوي عبد الحق،-2
.22، ص.المرجع نفسه-3
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المطلب الثاني

الدفع بالمشاركة في صیاغة القرارات المحلیة

، )1(یعتبر مشاركة المواطنین في القرار المحلي من مبادئ الحكم الراشد على المستوى المحلي

العلاقة بین المواطن والإدارة لكن الوصول إلى تكریس المبدأ یتطلب بالأساس لإعادة النظر في 

المحلیة، التي یلخصها النظام القانوني للجماعات الإقلیمیة في انتخابات نواب المجالس الشعبیة 

.)2(المحلیة سواء البلدیة أو الولایة

بقي مفهوم المواطن وسیادة الشعب تستلهم إلا من خلال النصوص؛ التشریعات الرسمیة، دون 

ها وتوثیقها على أرض الواقع، ونظرا للاختلال في التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة اللجوء إلى تفعیل

الحكم إنفاذالجماعات الاقلیمیة في  دور وعلیه سنسلط الضوء على)3(وكذا على مستوى السلطة

علاقة وأخیرا ،)ثانفرع (آلیات الدفع بالمشاركة في صیاغة القرارات المحلیة،)فرع أولالراشد (

)ثالثفرع الإدارة بالمواطن (

الفرع الأول

الحكم الراشدإنفاذفي  الجماعات الاقلیمیة دور طبیعة 

تمثل المجالس المحلیة المنتخبة تجسیدا مباشرا لنظام اللامركزیة، ویقصد باللامركزیة الإداریة

الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة في العاصمة وبین هیئات إقلیمیة أو مرفقیة مستقلة توزیع

تباشر اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة، فالجماعات الإقلیمیة باتت تلعب دورا 

ركزیة هاما في دفع عجلة النمو وتلبیة حاجیات الأفراد، وهو ما لا یمكن أن تقوم به الإدارة الم

بمفردها ومن ثم أصبحت الأنظار متجهة إلى نمط تسییر الجماعات المحلیة وضرورة الاستعانة 

1 - LAKHLEF Brahim, la Bonne gouvernance , Ed/ Dar EL Khaldounia, Alger, 2006, p. 57.
.190.، الرجع السابق، صسلاوي یوسف-2
، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر: بین الأزمة ومحاولات الإصلاح"، "قاسم میلود-3

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 58، ص.2011، جامعة قاصدي مرباح، جوان 5العدد 

ouargla.dz-www.univ2017ماي 21:، (تاریخ المطالعة.(
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بالمجالس المنتخبة لبعث في التسییر ومحاولة إیجاد الطریقة المثلى التي تمكن من الوصول إلى 

امت تسییر فعال وناجح یسمح بالاستعمال الأمثل للموارد سواء كانت مادیة أو بشریة، لذلك ق

العدید من الدول بتعدیل تشریعات الإدارة المحلیة تكریسا لمقتضیات الحكم الراشد، إما على صعید 

.)1(شكل المجلس المنتخب، أو على مضمون الاختصاصات المنوطة به

ولطالما انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة لا یكفي لوحده لتحقیق الدیمقراطیة، بل ینبغي أن 

اء كانت بلدیة أو ولائیة شؤونها وفق مبادئ الحكم الراشد ومن خلال ممارستها تسیر المجالس سو 

.)2(لصلاحیات فعلیة

) وكذا مبدأ أولا(المحلیةالهیئات المنتخبةفي ظل وسنتطرق إلى مدى تطبیق مبدأ المشاركة

).ثانیاالشفافیة (

المحلیةالمنتخبةالهیئاتمبدأ المشاركة في ظل  :أولا

:)3(تظهر أهمیة مبدأ المشاركة في عدة مجالات یمكن إجمالها فیما یلي

یساعد على تحدید الاحتیاجات الحقیقیة للسكان وما یجب الاهتمام به من مشاریع، باعتبار -

عنصر المشاركة الضمان الوحید لإدماج المواطنین بشكل مباشر في التنمیة وممارسة 

السلطة.

والصعوبات، التي یمكن أن تنتج عن تصادم مشاریع السلطة یساعد على تجاوز العوائق-

المركزیة مع تطلعات السكان المحلیین.

یمكن هذا المبدأ رصد مدى أهمیة المشاریع المقترحة وفعالیتها وكذا مدى إمكانیة تجسیدها -

واقعیا.

.25المرجع السابق، ص.عمیر سعاد،-1
مذكرة مكملة لنیل شهادة ، دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، حمدي مریم-2

، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، الماجستیر في الحقوق

.123، ص.2016المسیلة، 
، 2007، فیفري15"، مجلة الفكر البرلماني، العددالشراكة بین المجتمع المدني والحكم الراشد"، بن براهم نور الدین-3

.189ص.
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لتنمیة الخیرات فمبدأ المشاركة یجسد الإدارة المباشرة للمواطن، لهذا یمكن اعتبارها أساسا متینا

المحلیة، وتفعیل دور المواطنین عبر إنجاز المشاریع التي توفر فرصا للتشغیل، وتعزز من البنیات 

في عملیة التنمیة المقصیةالفعلي لجمیع الفئاتدماجالإالتحتیة الأساسیة، كما یساهم في تحقیق 

لأنه یجعل المواطن یشارك في تنمیة الموارد البشریة، وحتى یحقق عنصر المشاركة أهدافه لابد أن 

:)1(الآتیةیتضمن العناصر 

عنصر الحوار.-

عنصر الالتزام الذي هو نتیجة للتواصل والحوار.-

 والأهداف. الاحتیاجاتعلى المعنیین المباشرین في تحدید الاعتمادعنصر -

وطالما اعتبرت اللامركزیة مظهر من مظاهر الحكم الراشد، فإن هذا النظام یفرض نقل سلطة 

القرار إلى المستوى المحلي الأمر الذي یقتضي تطبیق مؤشر المشاركة، وحتى یتجسد مبدأ 

المشاركة لابد من تفعیل دور المجتمع المدني، لأن هذا الأخیر یؤدي دورا محوریا في دعم 

من خلال تنمیة الثقافة الدیمقراطیة بالتسامح والمساواة وخلق قنوات إضافیة للتعبیر الدیمقراطیة،

عن المصالح وتمثیلها، فالمجتمع المدني بمثابة المفتاح لتحقیق الدیمقراطیة والتعامل مع حقوق 

.)2(الإنسان

لدى  كما أن تفعیل مبدأ المشاركة یقتضي وضع سیاسة اتصال حقیقیة وتحسین مستوى التربیة

المواطنین وإدماج وسائل مشاركة في اتخاذ القرار وإنشاء هیاكل استشاریة على جمیع 

.)3(المستویات

المتعلق بالبلدیة إذ 10-11لقد خصص المشرع الجزائري لمبدأ المشاركة بابا كاملا في قانون 

المجلس كامل أكد فیه على أن البلدیة عبارة عن إطار مؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة، كما یتخذ 

.189، ص.السابقالمرجع، بن براهم نور الدین-1

.26، المرجع السابق، ص.عمیر سعاد2-

.201، ص.2007فیفري،15، مجلة الفكر البرلماني، العدد"مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار"عبو محمد، 3-
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التدابیر من أجل إعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة 

.)1(الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى   إطاركما یسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع 

.)2(تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهمتحفیز المواطنین وحثهم على المشاركة في

المتعلق بالولایة فیتجلى مبدأ المشاركة في المادة 07-12وبالنسبة للمشاركة في القانون 

، وهذا الشعار یفتح أمام الشعب )3(الأولى ضمن فقرتها السادسة شعارا جدید هو بالشعب وللشعب

المشاركة في تسییر الشؤون الولائیة والمساهمة في تحقیق التنمیة المحلیة، خاصة وأن أغلب 

الدراسات أجمعت على أن تحقیق أبعاد التنمیة المحلیة لا بكون إلا عن طریق تفعیل مشاركة 

لائي عبارة عن أداة لتجسید المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة، كما أن المجلس الشعبي الو 

، المشرع )4(العام الاقتراعمشاركة الشعب في تسییر الشؤون المحلیة لأنه مجلس منتخب عن طریق 

في تشكیل المجلس الشعبي الولائي تأكیدا على ضرورة تكریس أهم الانتخابالجزائري أسلوب 

إسهام المواطنین في صنع آلیات الحكم الراشد التي تطرقنا إلیها ألا وهي المشاركة من خلال

 القرار. 

.، المرجع السابقالمتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 11راجع المادة -1
.، المرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 12راجع المادة -2

.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 6راجع المادة الأولى ف-3
.، المرجع نفسهالمتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 12راجع المادة -4
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المحلیةالمنتخبةالهیئاتمبدأ الشفافیة في ظل :ثانیا

تعتبر الشفافیة من آلیات التي یقوم علیها الحكم الراشد، لما لها من أهمیة في إحداث التنمیة 

إلى بناء تنظیمي متها في تنمیة التنظیمات الإداریة والوصول الإداریة الناجحة، إضافة إلى مساه

.)1(سلیم قادر على مواجهة التحدیات الجدیدة والتغیرات المحیطة

وتشمل الشفافیة كل الوسائل التي تسهل وصول المواطنین إلى المعلومات وفهمهم للآلیات 

صنع القرار، إن الشفافیة كظاهرة تشیر إلى تقاسیم المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفة، فهي 

تتیح لمن لهم مصلحة في شان ما أن یجمعوا معلومات حوله وتمتلك الأنظمة ذات الشفافیة 

مفتوحة بین اتصالة لكیفیة صنع القرار على الصعید العام، كما تمتلك قنوات إجراءات واضح

أصحاب المصلحة والمسؤولین، وتضع سلسلة  واسعة من المعلومات في متناول الجمهور، فیمكن 

القول أن الشفافیة تقوم على التدفق الحر للمعلومات، وهي تتیح للمعنیین بمصالح ما أن یطلعوا 

المرتبطة بهذه المصالح، وتوفر لهم معلومات كافیة والمعلوماتلیات والمؤسسات مباشرة على العم

.)2(تساعدهم على فهمها ومراقبتها، وتزید درجة الشفافیة سهولة الوصول إلى المعلومات

كما تقوم الشفافیة على مبدأ عدم وجود أمور في الشأن العام تخفى عن المواطن وهي أحد 

.)3(العناصر الرئیسیة للحكم الراشد 

وقد أقر المشرع الجزائري بمبدأ الشفافیة وهذا ما نجده في قانون البلدیة، إذ یمكن لأي شخص 

ي،  وكذا القرارات البلدیة، كما یمكن حق الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلد

.)1(لكل شخص له مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئیة على نفقته

مذكرة مقدمة ، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري بالقطاعات الحكومیة في الجزائر، لعمودي أیوب-1

السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، ، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم لاستكمال متطلبات شهادة الماستر

.21، ص.2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
"، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول إشكالیة الحكم الراشد المحلي بحث في قیم وأدوات التمكین، "فوكة سفیان-2

، 2010دیسمبر  13و 12مي الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یو 

).2017ماي 20(تاریخ المطالعة ،ouargla.dz-univ.www:مداخلة منشورة  على الموقع الإلكتروني التالي، 17ص.
.24المرجع السابق، ص.لعمودي أیوب، -3
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أعمال دورة المجلس الشعبي الولائي فور استدعائهم لى نحوه قانون الولایة حیث تتم وسرى ع

ر ولاسیما عند مدخل قاعدة المداولات، وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهو 

، إن مثل هذا الإجراء من شأنه إضفاء مبدأ الشفافیة على أعمال المجلس لأنه یضم )2(الإلكترونیة

، مما یفتح المجال أمام أشخاص من غیر )3(إعلام الجمهور، كما تكون جلسات المجلس علنیة

الجلسات ومن ثمة مراقبة أعماله.بحضورأعضاء المجلس 

الثانيالفرع 

بالمشاركة في صیاغة القرارات المحلیةآلیات الدفع 

من بین أهم القنوات التي من خلالها یمكن للمواطن أن یشارك مشاركة فعالة في صنع القرار 

نجده المجتمع المدني فباعتباره فعال في التنمیة المحلیة فهو یشكل محور أساسي في جملة قرارات 

لجمعیات الأهلیة لكون نابع من إدارة مجتمعیة لمجلس الشعبیة والذي یعتبر مكمل للدور لهذه ا

فهناك توجد واضح نحو إشراك فواعل المجتمع المدني في القرار المحلي في الآونة الأخیرة مزامنة 

بظهور النداءات الدولیة نحو هذا المسعى، ولكن لا بد من إشراكه بصفة واضحة وشفافة، ولیس 

لتخفیف من الإجراءات البیروقراطیة في التعامل معها مجرد العمل الاستشاري الشكلي، ولا بد من ا

وتركیز مراقبة علیها في إطار ما یسمح به القانون ویضمن السیر الحسن للنظام العام عن طریق 

توفیر منظومة قانونیة ملائمة تمكن المجتمع المدني من الانخراط في مساعي مكافحة الفساد كما 

لدوره في إنذار ورصد الأشخاص الفاسدین وكذلك اتخاذ یجب التذكیر أن أداء المجتمع المدني

.)4(القرار التي تخصه لا یكون إلا بتوفیر مناخ ملائم دیمقراطي مكفول بحق إبداء الرأي

، المرجع السابق.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 14المادة -1

.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 18المادة -2
.، المرجع نفسهالمتعلق بالولایة07-12من القاتون رقم 1ف 26المادة -3
، متطلبات شهادة ماستر أكادیميلاستكمالمذكرة مقدمة ، حكومة الإدارة المحلیة (دراسة حالة ولایة ورقلة)، نمر أمال-4

صدي مرباح، ورقلة، اة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قتخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.60-59، ص.ص.2015
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:)1(وتكون مشاركة المواطنین عن طریق

المشاركة غیر المباشرة للمواطن ویقصد بها انتخاب مجموعة أشخاص من طرف الشعب -

المحلي، بحیث تعمل هذه الهیئة المنتخبة على تحقیق مطالب المواطنین؛ على المستوى

ویظهر أن المشاركة الانتخابیة تبدو وكأهم سمة من سمات المشاركة السیاسیة للمواطنین 

الدولة الدیمقراطیة، وذلك لأنها تساهم بشكل بارز ومباشر في ترسیخ معالم العلاقة القانونیة 

والمواطن؛ كما تحقق فاعلیة المشاركة الانتخابیة للمواطن من حیث والسیاسیة ما بین الدولة

قب أ فیما بین الناخبین والمنتخبین عأن نتائجها تنعكس مباشرة على تلك العلاقة التي تنش

سیر العملة الانتخابیة.

المشاركة المباشرة للمواطن ویقصد بها التدخل المباشر للمواطن لتوجیه تسییر الشؤون -

والاتصالالمحلیة لخدمة مصالح المواطنین بصفة عامة، ویتجسد ذلك في الحوار 

المباشرین بین المواطنین بین المواطن وممثلیه أو بین المواطن والإدارة كأن یشارك في 

تقنیات جدیدة اقتراحح بدیل لبعض المشاریع المبرمجة من قبل مشاریع معینة أو طر اقتراح

على التسییر المحلي، لكن المشاركة المباشرة لا تتم من قبل كل مواطن على لإضفائها

حدا بل تكون في إطار ما یعرف بالمجتمع المدني الذي یتضمن جمعیات ثقافیة، ریاضیة، 

بیئیة، دینیة، وعمرانیة.

ركة المواطن في السیر الحسن للإدارة إذا لم تضبط ببعض القواعد كما قد تعطل مشا

:)2(وهي

المواطن إلى انضمامالأخذ بعین الاعتبار المشاركة الفردیة والجماعیة وذلك من خلال -

الحركات الجمعویة.

یجب أن لا تتعدى مشاركة المواطن على المصلحة العامة المرجوة، بحیث ینبغي أن -

في الأمور التي تعود بالمصلحة العامة.ینحصر تدخل الدولة 

ثلاثون، المدرسة الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة، حلقة دراسیة من إعداد طلبة فرع الإدارة المحلیة، الدفعة التاسعة وال-1

.82-81، ص.ص.2006الوطنیة للإدارة، 
.82، ص.المرجع نفسه-2
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بین الإدارة والمواطن وذلك بإجبار الإدارة على خلق قنوات اتصالضرورة وجود سیاسة -

مع المواطنین من أجل تزویدهم بالمعلومات الضروریة التي تمكنهم من المشاركة للاتصال

شاركتهم.الفعالة وبالمقابل على الإدارة الأخذ بآراء المواطنین من خلال م

توعیة المواطنین من خلال إبراز أهمیة المشاركة.-

الثالثالفرع 

المواطنو الإدارة  بین علاقةمستویات ضبط ال

الذي جاء لینظم العلاقات بین الإدارة 1988یولیو 4المؤرخ في 131-88صدر مرسوم 

الإدارة اتجاه المواطن، التي والمواطن وما یلاحظ على هذا المرسوم أن مركز على تحدید واجبات 

، كما نص على )1(تتمثل في احترام المواطن وحمایة حقوقه التي اعترف له بهما الدستور والتشریع

أن الإدارة تطلع كافة المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي سطرها وینبغي في هذا الإطار، أن 

منه على أن ترتب الإدارة أمر 12لمادة تستعمل وتور أي سند مناسب للنشر والإعلام كما نصت ا

هام لكي نوجه المواطنین في مساعیهم، وترشیدهم إلى إجراءات المطلوب إتباعها، وغیرها من 

، وما یعاب على هذا المرسوم أنه صدر في سنة )2(الأمور المنصوص علیها في هذا المرسوم

، 1976المعمول بها بدستور أین تم إعفاء القوانین1989أي قبل سنة من صدور دستور 1988

وبقي مجهولا من قبل شریحة  كبیرة من المواطنین وعرف تجاهلا كبیرًا من قبل الإدارات العمومیة 

الجزائریة رغم أهمیته. 

وتعتبر علاقة سیاسیة وقانونیة واجتماعیة وإداریة مركبة، یصبح بموجبها الفرد یتمتع بمركز 

الدولة والإدارة العامة، متمتعا بحقوق وحریات في مواجهة الإدارة قانوني وسیاسي واجتماعي أمام 

.)3(العامة ومتحملا لوجبات والتزامات

، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، 1988یولیو سنة 4، مؤرخ في 131-88من مرسوم رقم 2راجع المادة -1

.1988یولیو 6، صادر في 27ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
.81، المرجع السابق، ص.قاسم میلود-2
.6، ص.1998، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار-3
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وهذا من الناحیة النظریة على خلاف ذلك من الناحیة العملیة عرفت العلاقة بین المواطن 

ها الإختلالات والإدارة إشكالات ونزاعات جعلت العلاقة إشكالیة قائمة بین الطرفین ولعل أهم

مع المواطن بالمعاملات) والإختلالات المتعلقة أولاالمرتبطة بالعلاقات بین المرافق العامة (

).ثانیا(

المرافق العامةالمستوى المرتبط بتداخل :أولا

ومن أهم هذه الإختلالات التضخم الكبیر في الهیاكل الإداریة وكثرة مستویاتها والتي تؤدي 

في اتخاذ القرارات، فظاهرة التضخم الإداري وتعدد مستویات بناء التنظیم، بین یلاحظ بطئإلى 

من خلال تزاید الوزارات والمصالح الحكومیة والمؤسسات العمومیة، وكثرة المستویات والهیاكل 

یجعل المواطن یبتعد من الإدارة، فهو لا یعرف في أغلب الأحیان أین یجب أن یتجه بقصد 

إلى جماعة إقلیمیة أو جهة أو إلى مصلحة إداریة أخرى ، هل سیتجهخدمة معینةالحصول على

وهذه المشكلة ترتبط بعدم توضیح الاختصاصات وتداخلها بین الجماعات ،أو مؤسسة عامة أخرى

.)1(الإقلیمیة والدولة ومؤسسات هذه الأخیرة

ملات مع المواطنابالمعالمستوى المرتبط:ثانیا

عدم جودة الخدمات وضعف الأداء بجعلها عاجزة عن تلبیة مطالب المتعددة یعود إلى 

والمتزایدة للمواطن، إضافة إلى غیاب رؤیة شمولیة للاستقبال والإرشاد، وعدم وجود شفافیة، وغیاب 

قنوات اتصال مفتوحة تمكن من التدفق الحر المعلومات اتجاه المواطن بالرغم من أن حق مكفول 

قوانین والذي یتم التهرب منه تحت غطاء السر المهني الذي لم یتم ضبطه وتحدید في الدستور وال

مفهومه، وتتم عنه انعزال العلاقات بین الإدارة والمواطن، وفرض نموذج من المعاملات والعلاقات 

.)2(میزاتها القسوة والسلطة واللامبالاة

تلالات وسبل الإصلاح على ضوء التجربة یة والمواطن أیة علاقة تشخیص الإخالإدارة العموم، "عمران نزیهة-1

، 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس 12"، مجلة المفكر العدد الجزائریة

.)2017ماي 25:، (تاریخ المطالعةbiskra.dz-www.univ:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 478ص.
.479-478، ص.ص. المرجع نفسه-2
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المبحث الثاني

التنمیة المحلیةنحو تجسید استراتیجیات جدیدة لإعادة بعث 

میدان في المحلیةوالجماعات والدولة المجتمعها یعیشالتيناتهاوالر  الكبیرةتعتبر التحدیات

القانونيالنظام أن منوبالرغمالشاملةللتنمیةالزاویةكحجرتعتبروالتيالمحلیة،ة التنمی

الموارد إلى بالإضافة،هابتقوموظیفة كأهم المحلیةالتنمیة هاأولویتمنجعلالمحلیةللجماعات

.مهمتهالتحقیقالإقلیمیةالجماعاتتصرفتحتالموضوعةوالمادیةوالبشریةالمالیة

إعاناتبتقدیمالسوقاقتصاد في الدخولبعدخاصةكبیرة وداتهبمج كذلك الدولة قامت

المحلیة،التنمیة في هناك اختلالذلك بقيكلبرغمالتنمیةعجلة لدفع والبلدیةللولایةكبیرةمالیة

اتخاذسلطةوغیابسوء التخطیط إلى بالإضافةجھھاو في تقفمازالتعراقیل عدة نجدحیث

المواردلضعفھذاو المركزیةللسلطةدائمةتبعیة في هیجعلمماالمحليالمسیر لدى حقیقي قرار

التنمیة على المستوى المحلي من خلال ، لذا وجب إیجاد استراتیجیات جدیدة لبعثالمحلیةالمالیة

د على ذلك البحث عن وسائل جدید من شأنها إعطاء )، ز أولمطلبتنویع الوسائل الاقتصادیة (

نفس جدید وتحقیق الهدف المنشود ألا وهو تحقیق نمو اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي 

).ثانمطلب(

المطلب الأول

الاقتصادیة الأحادیةالخروج من الاعتمادات 

شكالات التنویع)(إ

سلسلةخلالمنها معالماتضحت،جذریةواقتصادیةسیاسیةتحولاتحالیاتعیش الجزائر

المؤسساتخوصصةیقتضي الذي السوقاقتصادنظام إطار في الجاریةالاقتصادیةالإصلاحات

معوالشراكةالاستثمار عقود إبرام وكذا الإنتاج،آلیة دفع عن العاجزةالعمومیةالاقتصادیة

والجماعات للدولة المباشرالتدخلویحددیقلص والذيجهة، منوالأجانبالوطنیینالمستثمرین

تنمویاقطباالمحلیةالجماعات كون منیمنع لا ذاه أن الاقتصادي، غیرالمجال في المحلیة

لتحقیقالأساسیة القاعدة یعد الذي المحليالمستوى على الاستثمارمشاریعمختلفعلیها ترتكز
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ما إطار في خاصةالمحلیةالحرفیةالمؤسسات دعم إلى بالإضافة)،فرع أولالوطنیة (التنمیة

فعالمحركتعتبرالتيالخاص أو العام للقطاع التابعةوالمتوسطةالصغیرةبالمؤسساتیسمى

ذلك العقار الصناعي الذي من شأنه أن یسهل من عملیة  إلى)، ضف فرع ثانللتنمیة المحلیة(

.)فرع ثالثالتنمیة (

الفرع الأول

الأساسي للمحیط المحليالإستثمار 

تعتبر الجماعات الإقلیمیة قطبا جغرافیا واقتصادیا في كل جهات الوطن فالكثیر من ولایات 

للحكومة في مجال الاستثمار تقوم على الوطن تتوفر على ثروات باطنیة، لهذا فإن السیاسة العامة 

تشجیعه مع مساعدتها في استغلال هذا الطابع الاقتصادي وذلك عن طریق جعلها مراكز وقواعد 

استثماریة بالدرجة الأولى وذلك حتى یستفید وتضطلع بنوع من التطور والازدهار، وبالنظر إلى 

ن. إلا أنه ما یلاحظ أن استغلال هذه الإمكانیات الطبیعیة والبشریة تتوفر علیها ولایات الوط

الإمكانیات والتخطیط لها لم یكن في المستوى المطلوب ولم یحقق النتائج المرجوة مع تفصیل 

.)1(اللامركزیة وجعل الجماعات الإقلیمیة تلعب دورا هاما في المجال الاقتصادي

اما في تحقیق التنمیة ، أعطى للاستثمار المحلي دورا ه12-93إن قانون الاستثمار رقم 

المحلیة، ویهدف هذا القانون إلى تحریر الاقتصاد الجزائري وذلك من خلال إرساء قواعد السوق 

.)2(أجل المشاركة في عملیة التنمیة

المتعلقة بتدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة والخارجیة داخل 348كما جاءت التعلیمة رقم 

الاقتصاد خارج المحروقات، وكذا التعجیل بالإصلاحات في مجال البلاد، خاصة في مجال تنویع 

التشجیع على الاستثمار في القطاعات البدیلة للإستاد وتثمین الموارد الطبیعیة، بإضافة توجیه 

بن -، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوقي سعادیبط -1

.2009یوسف بن خدة، الجزائر، جامعة، -عكنون
)، 2013-2001المحلي (دراسة حالة الجزائر الاستثمارالسیاسة المالیة ودورها في تفعیل منال، سغالم سعدیة وغطا-2

المالیة والبنوك، كلیة العلوم اقتصادیاتفي العلوم الاقتصادیة، تخصص مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر 

.73- 72ص..، ص2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم تسییر، جامعة أكلي محند أو لحاج، البویرة، 
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.)1(الجهود التحفیزیة والتمویل نحو القطاعات ذات الأولویة: السیاحة، الفلاحة، الصناعة والرقمنة

)، ثانیا( ةالسیاحیالمرتبط بالمسائل )، و أولا(المرتبط بالمسائل الفلاحیةتثمار وسوف نعالج أثر الاس

) على التنمیة المحلیة.ثالثا(الصناعیةالمرتبط بالمسائل و 

المرتبط بالمسائل الفلاحیة الاستثمار : أولا

استعمال أو وتعرف الفلاحة بأنها خدمة الأرض وهي بذلك تلوم مختلف الأعمال الهادفة إلى 

استغلال أو تحویل محیط طبیعي بغرض الحصول على إنتاج نباتي أو حیواني یستهلكه الإنسان 

. إذ بعد القطاع الزراعي من بین القطاعات المهمة في التنمیة الاقتصادیة، ویمكن )2(أو یستفید منه

مل على تحقیق أن یصبح مورد الرؤوس الأموال الضروریة لتحقیق النمو الاقتصادي من خلال الع

الاكتفاء الذاتي، ولتحقیق هذا الهدف یتطلب خلق فعالیة إنتاجیة في القطاع الزراعي، وذلك بتكوین 

الفلاحین والإطارات والاختصاصیین وتشجیع الشباب علي العمل في هذا القطاع واستخدام الوسائل 

7المؤرخة في 044، وبهذا الصدد قد تم صدور تعلیمة رقم )3(المتطورة في القطاع الزراعي

بخصوص تحقیق الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال الموارد المائیة وذلك 2011جویلیة 

.)4(من أجل ترقیة التنمیة الفلاحیة عبر الوطن

كما فتحت الحكومة الجزائریة مؤخرا في المجال أمام الاستثمار في القطاع الفلاحي بعد تراجع 

نامج الاستثمار الفلاحي في عقود الامتیاز إلى وضع الأراضي الفلاحیة أسعار البترول، ویسعى بر 

لفائدة المستصلحین بغرض تعزیز الإنتاج الفلاحي الوطني وخلق مناصب شغل جدیدة، فحسب 

، تتعلق بتدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة والخارجیة للبلاد، صادرة من 2014دیسمبر 25المؤرخة في 348تعلیمة رقم -1

وزیر الأول.ال

، مخططات التنمیة المحلیة في ظل الإصلاح المالي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في بن نملة صلیحة-2

  . 200ص.، 2013، -1-والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، القانون العام، فرع الإدارة
كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ،2مجلة الباحث، العدد ،"القطاع الفلاحي بین الواقع متطلبات الإصلاح، "باشي أحمد-3

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 108، ص.2003جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ouargla.dz-univ.www2017أفریل 26:، (تاریخ المطالعة.(
، متعلقة بتحقیق الإجراءات المتعلقة بمنح رخص إستعمال الموارد 2011جویلیة 7مؤرخة في 044تعلیمة وزاریة رقم -4

المائیة.المائیة، صادرة من وزارة الموارد 



ة للحوكمة المحلیة في الجزائر ینحو تأصیل مقاربة حقیق:الفصل الثاني

95

صرح وزیر القطاع الفلاحي في 2011فبرایر 23المؤرخ في 108المنشور الوزاري المشترك رقم 

.)1(ت لتسهیل الاستثمارات الفلاحیة في إطار عقود الامتیازمناسبات عدیدة عن وجود إجراءا

، )2( 2015أوت  05المؤرخة في 001وفي هذا السیاق صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة رقم

التي تهدف إلى تحدید كیفیات تطبیق الأحكام الجدیدة المتعلقة بمنح حق الامتیاز على العقارات 

والموجهة إلى إنجاز مشاریع استثماریة والمنصوص علیها في التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

.2008سبتمبر 1المعدل والمتمم والمؤرخ في 04-08من الأمر رقم 1ف 5المادة 

ثانیا: الاستثمار المرتبط بالمسائل السیاحیة

تعرف السیاحة على أنها ظاهرة من ظواهر العصر، التّي تنبثق من الحاجة المتزایدة للحصول

على الراحة والاستجمام، والإحساس بجمال الطبیعة، والشعور بالبهجة والمتعة من الإقامة في 

. ونظرا لأهمیة هذا القطاع في اقتصادیات الدول وإداري منها لذلك )3(المناطق ذات طبیعة خالصة

ة، والسیاحة في هذا القطاع مزیدا من العنایة والاهتمام باعتباره أحد روافد التنمیة الاقتصادی لقيفقد 

الجزائر من القطاعات الواعدة، إذ تمتلك مقومات سیاحیة متنوعة، فهي تزخر بالعدید من المقومات 

الطبیعیة، حیث تتمیز بتضاریس متنوعة ترسم لزائرها لوحة شاملة وخلابة وخریطة طبیعیة، تجمع 

اء، وبمناخ متنوع من بین السهول والجبال الشاهقة والأودیة الخصبة والتلال والشواطئ والصحر 

مناخ البحر الأبیض المتوسط إلى المناخ القاري بالإضافة إلى المناخ الصحراوي زد على ذلك 

.)4(التنوع في المخزون الأثري لكل منطقة

.87ص.المرجع السابق، ، برباري أمال وبهلول سیرام-1
الجدیدة لوضع حیز التنفیذ الإجراءات، المتضمنة 2015أوت  05المؤرخة في 001تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -2

.الاستثماریةریع على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاالامتیازللأحكام المتعلقة بمنح حق 
"، ملتقى وطني حول فرص ومخاطر السیاحة واقع العرض والطلب السیاحي لولایة باتنة (دراسة تحلیلیة)"،مربعي وهیبة-3

مداخلة منشورة على ، 2-1، ص.ص.2012نوفمبر 20-19الداخلیة في الجزائر، جامعة حاج لخضر، باتنة، یومي 

).2017ماي 12(تاریخ المطالعة ،batna.dz-www.univالموقع الإلكتروني التالي: 
، مداخلة ألقیت في إطار "التنمیة السیاحة بولایة جیجل منطقة التوسع السیاحي ( رأس العافیة )"، بن میسي أحسن-4

، 2009دیسمبر 21بوعریریج، یوم الیوم الدراسي حول التهیئة السیاحیة ودورها في التنمیة المحلیة، الجزء الأول، برج 
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وإذا قامت الدولة باستثمار الموقع السیاحیة في كافة المناطق المختلفة من الوطن مما یؤدي 

مناطق بشكل متوازن، وینتج عن ذلك خلق فرص عمل جدیدة وتحین إلى تنمیة وتطویر هذه ال

مستوى المعیشة، بالإضافة لاستغلال الموارد الطبیعیة المتوفرة في ذلك الإقلیم، وفي حالة ما إذا 

كان المشروع یحمل طابع سیاحي یسمح بتحریك عوامل الاتصال، الصناعیة التقلیدیة والتجارة، ثم 

ة والمالیة ...إلخ، هذه سلسلة تتیح معها فرصة للعمل المباشر أو غیر تلیها المؤسسات الإداری

المباشر، إذ تكون الفائدة من نصیب أهالي المنطقة المستفیدة من هذا المشروع السیاحي، ما یسمح 

.)1(بتوزیع علیهم مداخیل تساهم في تحسین المستوى المعیشي لسكان المنطقة

الاقتصادیة المتوقعة لتطویر النشاط السیاحي في زیادة الآثاركما یمكن الإغفال على 

مجالات التعاون، وذلك بتطویر العلاقات بین القطاعات الاقتصادیة التّي ینجم عنها مجموعة من 

المنافع، كتشجیع استثمار رؤوس الأموال الوطنیة وخلق استخدامات جدیدة لها، مما یسمح بارتفاع 

.)2(حصیلة الدولة من الإیرادات

  ةالصناعیالمرتبط بالمسائل الاستثمار :ثالثا

هامًا في دعم ودفع عجلة التنمیة إلى الأمام من خلال یلعب الاستثمار الصناعي دورًا

مساعدة الدولة على تنمیة مناطق مطلوب ترقیتها، عن طریق إنجاز مشاریع استثماریة فیها، 

، ولا یمكن أن تكون التنمیة دون استثمار الشيء الذي یخلق مناصب شغل وتكوین الید العاملة

.)3(منتج وخاصة في المناطق الأقل تنمیة متقدمة التنمیة

ماي 03اریخ المطالعة (ت، dtourismebba.gov.dz.wwwالإلكتروني التالي:الموقع، مداخلة منشورة على 36.ص

2017.(
.154، ص.المرجع السابق، سلاوي یوسف-1
"، مجلة كلیة بغداد مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة (حالة الجزائر)، "العمراوي سلیم وسعیدي یحي-2

مقال منشور على ، 102- 101ص. ، ص.2013، 36للعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة مسیلة، العدد 

).2017أفریل 27:(تاریخ المطالعة،www.uobaghdad.edu.iq:الموقع الالكتروني التالي
الحقوق، ، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه علوم في بلكعیبات مراد-3

.35، ص.2012فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكر، 
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وتشهد الصناعة الجزائریة في الوقت الحاضر مرحلة تحول عمیقة من شأنها إعادة ترتیب 

وهیكلة القطاع، وذلك بفضل تطبیق إستراتجیة وسیاسات إنعاش لصناعة، فالجزائر تسعى من 

خلال ذلك الانتقال من مرحلة غیاب التصنیع إلى مرحلة بعث الإنتاج الصناعي بتنمیة بعض 

الصناعات، وقد تم التركیز ضمن الإستراتجیة الجدیدة على تنمیة بعض الفروع الصناعیة مثل 

الصناعات الجدیدة والتي ینعدم وجودها بالجزائر مثل صناعات تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

السیارات، ویرجع الاهتمام بمثل هذه الصناعات لإدراكهم بمدى بمدى ثقل تحمل أعباء وصناعات 

التقدم العلمي والتكنولوجي الوارد من البلدان المتقدمة نتیجة تآكل صادرات والتي تنحصر في 

.)1(الموارد الطبیعیة (المحروقات)

الفرع الثاني

ضرورة اعتماد البدائل الراهنة للتنمیة

غیرة والمتوسطة)صال(المؤسسات 

سسات الصغیرة والمتوسطة مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصادي حیث ثمة تشكل المؤ 

اتفاق على أهمیتها في النشاط الاقتصادي نتیجة للنجاح الذي حققته هذه المؤسسات في عدة دول، 

نشاط الاقتصادي ولما تقدمه من خدمات الدعم للمؤسسات الكبرى في إطار التكامل بین فروع ال

من جهة، وبما تضمنه في حد ذاتها من نمو معتبر على المستوى السوسیو اقتصادي من جهة 

، من خلال هذا سنتناول دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنمیة المحلیة )2(أخرى

).ثانیاالمحلیة ()، إستراتجیة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل دورها في التنمیة أولا(

، 5"، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد أبعاد وتوجهات إستراتجیة إنعاش الصناعة في الجزائر، "قرویش نصیرة-1

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 104-103، ص.ص. 2008شلف،البن بوعلي، جامعة حسیبة

chlef.dz-www.univ2017ماي 02:، (تاریخ المطالعة.(
(حالة الاستثماريدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم المناخ ، "بن نوي مصطفى وتیماوي عبد المجید-2

"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، الجزائر)

، مداخلة 240، ص.2006أفریل  18و 17شلف، یومي البن بوعلي، شمال إفریقیا، جامعة حسیبةواقتصادیاتالعولمة 

).2017ماي 30(تاریخ المطالعة ،chlef.dz-www.univمنشورة على الموقع الإلكتروني التالي: 
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دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنمیة المحلیةمستویات إشراك : أولا

یؤكد أصحاب المال والاقتصاد أهمیة دور المنشآت الصغیرة في دفع عجلة الاقتصاد للأمم 

دعامات والشعوب، كما أن المنشآت الصغیرة تعتبر من أهم محركات التنمیة الاقتصادیة وإحدى ال

).1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (مفهومضبط، وسنحاول )1(الرئیسیة لقیام النهضة الاقتصادیة

).2الهیئات المدعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:محاولة ضبط مفهوم1-

لمنظمة العمل ، فطبقا )2(یختلف تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى

الدولیة، لا یمكن لتعریف وحید أن یشمل جمیع أبعاد الحجم "الصغیرة" أو "المتوسطة" للعمل 

، لذا فلم تتعامل دول العالم المختلفة مع مفهوم موحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتم )3(التجاري

فسها بسبب التداخل العمل على أساسه بنفس الدرجة. بل وقد یختلف هذا المفهوم داخل الدولة ن

الذي قد یحدث بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة في نشاط اقتصادي معین، ولقد تعددت الآراء في 

هذا الشأن فالبعض ینظر إلیه من زاویة حجم العمالة المستخدمة وأخر یربط بحجم رأس المال 

.)4(اللازم، بینما فریق ثالث یتمسك بنوعیة التكنولوجیا المستخدمة

"، مداخلة ألقیت في إطار المنشآت الصغیرة الواقع والتجارب ومعطیات الظروف الراهنة، " جاسم عبد الرزاق النسور-1

شمال إفریقیا، واقتصادیاتالملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، العولمة 

، ص. مداخلة منشور على الموقع الإلكتروني التالي:2006أفریل  18و 17جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 

chlef.dz-www.univ ، 2017ماي 30(تاریخ المطالعة.(
مذكرة تخرج لنیل شهادة ، إشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعلاقتها بالتنمیة المستدامة، حجاوي أحمد-2

في العلوم الاقتصادیة، تخصص تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، الماجستیر 

.9، ص.2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
"، التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة، "بوقمقوم محمدو  غیاط شریف-3

مقال ، 129ص.، 2008جامعة دمشق،، العدد الأول،24جلد ممعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلة جا

).2017ماي 03:(تاریخ المطالعة،www.damascusuniversity:منشور على الموقع الالكتروني التالي
مداخلة ألقیت في ، " دورالحضانات الإنتاجیة في تنمیة المؤسسات الصغیرة "،ثابت عارفهلال إدریس مجید ومعن -4

إطار الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، تحت إشراف مخبر العولمة 
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مؤسسات إنتاج السلع أو")1(بتعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة18-01قانون رقم جاء و 

:الخدمات

شخصًا. 250إلى  1تشغل من -

لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري دینار أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها خمسمائة -

.ملیون دینار"

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةتدعیم أداء اهیئات -2

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتزاید الاهتمام بها فرص حتمیة تعاضد جهود هیئات إن إنشاء

:)2(عدیدة من أجل تمكین هذه المؤسسات بلوغ الأهداف المنوط لها، والتي من أهمها

.(ANSEJ)الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -

.(APSI)وكالة ترقیة وتدعیم الاستثمارات -

.(ANGEM)ر القرض المصغر الوكالة الوطنیة لتسیی-

وق ضمان المشترك للقروض المصغرة. صند-

البنوك التجاریة.-

صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.-

، مداخلة منشورة 1015.، ص2006أفریل 18و 17لشلف، یومي شمال إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، اواقتصادیات

).2017ماي 04(تاریخ المطالعة ، chlef.dz-www.univعلى الموقع الإلكتروني التالي:
، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 18-01من قانون 4راجع المادة -1

.2001دیسمبر 16، صادر في 77متوسطة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الصغیرة وال
.136-133، المرجع السابق، ص.ص وم محمدغیاط شریف وبوقم-2
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حقیقیة لربط العلاقة بینإستراتجیة إشكالیة تأصیل :ثانیا

التنمیة المحلیةو 

والمتوسطة في أفضل الوسائل لتفعیل دور التنمیة المحلیة نظرًا لسهولة إن المؤسسات الصغیرة

تكیفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بین التنمیة المحلیة وتوفیر مناصب شغل وجلب 

:)1(الثروة فهي إلى جانب المؤسسات الصناعیة الكبرى، وكون ذلك

البیع بالمزاد العلني، مع الإسراع في تسویة ترقیة السوق العقاري بالاعتماد على أسلوب -

قضایا العقار العالقة بسبب عدم وضوح ملكیتها.

التخفیف من الرسوم الضریبیة والجمركیة وهذا حسب نشاط كل مؤسسة لتشجیع قیام هذه -

المؤسسات.

ترقیة إطار تشریعي وتنظیمي ملائم لنشاط المؤسسة الصغیرة والمتوسطة.-

التسییریة (ثقافة المؤسسة) لدى المستثمرین.تعمیم الثقافة -

ترقیة الشراكة الوطنیة والأجنبیة.-

ویجب أیضًا الإسراع في تبسیط تدابیر صرف القرض، مع إمكانیة استبعاد الشروط التي -

تفرضها البنوك كالضمانات والتحلیلات المالیة وغیرها، واستبدال ذلك بالطرائق مستحدثة، 

یع تمویلیة أكثر نجاعة كاستحداث نظام تصنیف الائتمان بمعنى اعتماد البنوك صن

.)2(للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

رغم حداثة نشأة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وعدم بلوغها بعد المكانة اللائقة 

نابع بها على المستوى الاقتصادي الكلي، نظرًا لاصطدامها في الواقع الاقتصادي، إلا أن خیارها، 

من الإدراك بأن تشیید اقتصادي قوي، یمر حتما عبر بناء مؤسسات اقتصادیة قویة تقاس 

بالمعاییر الدولیة وإخراج الاقتصاد من اعتماده على مصدر واحد للدخل "المحروقات" إلى اعتماده 

.140-139، ص.ص.، المرجع السابق وم محمدغیاط شریف وبوقم-1
"، مجلة في الجزائرتفعیل دور التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، "بوقموم محمد ومعطى اللّه خیر الدین-2

مقال منشور على الموقع ، 154، ص.2005، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 13العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

).2017ماي 30:، (تاریخ المطالعةbatna.dz-www.univ:الالكتروني التالي
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على مصادر متعددة متنوعة من شأنها زیادة مناصب العمل وزیادة في معدلات النمو للمساهمة 

.)1(لفعالة في رفع الكفاءة الإنتاجیة والقدرة التنافسیة في عالم سریع التطورا

الفرع الثالث

بین النظام القانوني ووظیفته التنمویةالعقار الصناعيإشكالیة 

من المؤكد أن العقار الصناعي یعتبر ركیزة أساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فهو 

باعتباره البنیة الأساسیة التي یقوم علیها النشاط الصناعي بمختلف أنواعه، فإثر یحتل مكانة هامة 

الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد من انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولیة ما یجعل 

الأمر محفوظًا بالمخاطر بسبب اعتمادها على طریق وحید هو طریق المحروقات، بات من 

ثمار المحلي وإدماجه من أجل خلق ثروة بدیلة باستغلال أوعیة عقاریة الضروري تحفیز الاست

.)2(تجسد مشاریع استثماریة تساهم في الارتفاع بجهود التنمیة الاقتصادیة

من الأنشطة المختلفة من فالحة، سیاحة، صناعة ومناجم... فالعقار الاقتصادي یشمل مجموعة

قتصادي وهو تلك الأراضي أو المساحات العقاریة إلخ والعقار الصناعي هو جزء من العقار الا

المشاریع الصناعیة أو الخدمات أو هو العقارات الموجهة للاستثمار واستعاب لاستقبالالمخصصة 

.)3(وحدات إنتاج ثروة أو خدمات

أما المشرع الجزائري لو یتطرق إلى تعریف العقار الصناعي وإن كان تحدید المفاهیم هو 

أصیل لفقهاء القانون، وإنما اهتم بتنظیمه بصفة متمیزة عن طریق سنة سلسلة من اختصاص 

.)4(النصوص القانونیة

.259ابق، ص.، المرجع السبن نملة صلیحة-1
"، مجلة العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد، "بن ددوش قماري نضرة وشتوان حنان-2

، مقال 690-682ص.ص.، 682، ص.2016، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 15دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

).2017ماي 17:، (تاریخ المطالعةouargla.dz-www.univ:منشور على الموقع الالكتروني التالي
مذكرة تخرج لنیل شهادة ، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتهاد الفضائي، تاتولت فاطمة-3

.2-1، ص.ص. 2015، 01جامعة الجزائر ، -بن عكنون-، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوقالماجستیر
هناك العدید من النصوص القانونیة المنظمة للعقار الصناعي نذكر منها:-4
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تم إنشاء المناطق الصناعیة في السنوات السبعینیات عهدت مهمة تهیئتها إلى أجهزة التهیئة 

م هذه المختصة أما تسییرها عهد إلى مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة، وبعد إفلاس معظ

إلى شركات التسییر العقاري، وفي سنة تم تجمید إنشاء 2003المؤسسات تم تحویلها في سنة 

منطقة 42تقرر إنشاء 2011المناطق الصناعیة، إلا أنه وبعد انعقاد مجلس الوزراء سنة 

.)1(صناعیة عهدت مهمة تهیئتها إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

ع الجزائري تقدیم حوافز وتسهیلات إجرائیة من الاستثمارات سواءً الوطنیة أو وحاول المشر 

، وتخصص التخفیضات المقررة على 2011الأجنبیة وهذا ما جاء بها قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الإتاوة السنویة لمنح الامتیاز عن الحافظة العقاریة التابعة للدولة الواقعة بالجنوب والهضاب العلیا 

% أثناء فترة إنجاز 90لموجهة للاستثمار، حیث تم تخفیض سعر الإتاوة الإیجاریة بنسبة ا

.)2(الاستثمار

بدوره إجراءات تحث على الاستثمار، وذلك من خلال تخفیض 2015كما أدرج قانون المالیة 

التي كانت مطبقة عدد التنازل على  20/1عوض  3/1التكلفة الإیجاریة للعقار الصناعي 

الأراضي التابعة للدولة التي كانت موجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، وسار على نحوه قانون 

ن خلال تسهیل حصول المتعاملین الاقتصادیین على العقار لإنجاز مشاریع م2017المالیة 

استثماریة، بالسماح للمتعاملین الخواص خلق وتهیئة وتسییر مناطق النشاط أو مناطق صناعیة 

عبر التراب الوطني شریطة ألا تتواجد فوق أراضي فلاحیة، على أن تكون هذه العملیات على 

، المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق 1973فیفري 18، المؤرخ في 45-73المرسوم التشریعي رقم -

.1973مارس 09، صادر في 20الصناعیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

أوت  20المؤرخ في 03-01، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 2001أكتوبر 21، المؤرخ في 16-01القانون رقم -

.2001أكتوبر 24، صادر في 62المتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2001
.174، المرجع السابق، ص.تاتولت فاطمة-1
  .688ص. ،السابق، المرجعبن ددوش قماري نضرة وشتوان حنان-2



ة للحوكمة المحلیة في الجزائر ینحو تأصیل مقاربة حقیق:الفصل الثاني

103

وهذا حسب ،خذ بعین الاعتبار الاحتجاجات المتعلقة بتهیئة الإقلیمأساس دراسات مسبقة مع الأ

.)1(2016من قانون المالیة لسنة 58المادة 

تعتبر المشاكل التي یتخبط فیها العقار الصناعي في الجزائر سببها عدم وجود سیاسة 

یدة وتعدیلات تشریعیة واضحة في مجال الاستثمار، وهذا یعود إلى إصدار تشریعات قانونیة جد

متكررة، فتقنین جدید للعقار مزود بقوانین ردعیة ومرن مع كل التحولات، سیعدل دون شك للحد من 

،من )3(، لأن أي استثمار یجب أن یتوفر على أرضیة كي یقوم علیها)2(إشكالیة العقار في الجزائر

ق جدیدة، كما أن خلال تثمین المناطق الصناعیة الموجودة ومناطق النشاطات إضافة خلق مناط

غایته هو محاولة التخفیف من العراقیل التي لا تزال تعیق اصطلاح العقار الصناعي بدوره في 

ترقیة الاستثمار، والعمل على تقریب المستثمر من الإدارة العامة مع إعطاء المزید من التسهیلات 

.)4(لیة المتتالیةوالتحفیزات سواء من طرف الإدارة أو تلك التي كرست بموجب قوانین الما

المطلب الثاني

التنمیة المحلیةاستحداثات إعادة بعث منظومة

إن الإطار التشریعي الذي كرسه المشرع من خلال أهمیة الجماعات الإقلیمیة، والذي یتمثل 

أساسًا في الدستور باعتباره أسمى نص قانوني جعل من الجماعات الإقلیمیة الإطار الذي یعبر فیه 

.688، ص.، المرجع السابق بن ددوش قماري نضرة وشتوان حنان-1
، مجلة الواحات للبحوث "إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار بالجزائر، "حجازي محمد-2

:الالكتروني التاليمقال منشور على الموقع ، 333، ص.2012، جامعة غردایة، 12والدراسات، العدد 

ghardaia.dz-www.univ2017ماي 17:، (تاریخ المطالعة.(
"، مجلة الباحث، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار الأجنبي، "بن حمودة محبوب وبن قانة إسماعیل-3

مقال منشور ، 67، ص.2007مرباح، ورقلة، قتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي كلیة العلوم الا، 05العدد 

).2017ماي 17:، (تاریخ المطالعةouargla.dz-www.univ:على الموقع الالكتروني التالي
.689ص.، المرجع السابق بن ددوش قماري نضرة وشتوان حنان-4
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، وكذلك قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة )1(الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطة العمومیة

.)2(المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

-69المتعلق بالبلدیة والأمر 24-67بالنسبة للقانون فإن أول نص قانوني یتمثل في أمر 

الإقلیمیة عدة مهام وفي شتى المجلات، وما المتعلق بالولایة، وبموجبهما أوكلتا للجماعات 38

یخدم موضوعها دورها في مجالات التنمیة والاستثمار.

وتعتبر الجماعات الإقلیمیة عن مشاركة المواطنین في الحیاة المحلیة، فلا بد من إصلاحها 

)، فرع أول(اشكالیة مواءة البناء القانوني التنمويوإخراجها من حالتها الراهنة، وعلیه سنتناول 

في مجال التنمیة الخاص قطاعالالبحث في دور ) وأخیرا فرع ثانلإدارة (الاصلاح الرقمي ل

).فرع ثالث(المحلیة

الفرع الأول

البناء القانوني التنموي مواءة اشكالیة

(بین التّحول الایجابي والاستقرار التشریعي)

تعد الجماعات الإقلیمیة في الجزائر الكیانات الأقرب إلى المواطن المحلي، هي وإن كانت 

الأقرب له، فإنها تقوم على مبدأ الاستقلالیة وقاعدة الحریة، غیر أن ما یلمح أن التعامل مع 

على  إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة عمومًا، وبالتالي نظام اللامركزیة كان قائمة ومنذ الاستقلال

منطق تعلیب الشكل على الأصل، كما ولا یزال یحافظ على نفس الخاصیّة حتى من خلال آخر 

، فتتسم أحكامهما على 07-12ورقم  10- 11التعدیلات، وهو الواضح من خلال القانونین رقم 

اعتبار أن هذا الإصلاح الذي عرفته المنظومة القانونیة للجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأخرى 

...، المرجع السابق.1996نوفمبر 28من الدستور 15راجع المادة -1
...، المرجع السابق.1996نوفمبر 28من الدستور 16راجع المادة -2
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�ªا ŕŷŕƈŠƅ§�řƔƅƜƂśŬ§�ƑƆŷ�ŕĎƔ±ƍÃŠ�Ƌ±ŕŗśŷ§�ÁƄƈƔ�±ƔƔżś�Å£�¿Ŧ ƈ̄�Ƒƅ¥�řŗƁŕŸśƈƅ§Ã�ŕƎƅ�řƂŗŕŬƅ

.)1(الإقلیمیة

وعلیه فإن إصلاح الإطار القانوني المحلي وتكیف نصوصه أصبح من الأمور المستعجلة 

مواءة جدیدة د لتحقیق التنمیة المحلیة وإقرار مبادئ الدیمقراطیة المحلیة، وسنعالج في هذا الصد

).ثانیا(وإعادة مواءة جدیدة لبعض أحكام الولایة )أولا(لبعض أحكام قانون البلدیة

أحكام قانون البلدیةجدیدة لبعضمواءة إعادة أولا: 

فإن  )2(لما كانت البلدیة في الجماعة الإقلیمیة القاعدة، هي الخلیة الأساسیة في الدولة

التنمیة وهذا من خلال مواصلة المشاریع البلدیة أجل دفع عجلةیعد من الضروریات من إصلاحها 

).2)، وكذلك منحها استقلالیة (1(

 ؟!مشاریع البلدیةتجاوز الاشكالات المرتبطة بضرورة -1

فعلیها أن تساعد في إنجاز مشاریع عدیدة لتطویر )3(تعد البلدیة الجماعة القاعدیة للدولة

وخلق تنمیة فعالة في وسطها؛ لكن الأمر الملاحظ هو عدم إتمام المشاریع البلدیة خاصة منها 

الطویلة الأجل بسبب إهمالها أو محاولة عرقلتها من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا 

بعیدة كل البعد عن مبادئ اللامركزیة والدیمقراطیة لأسباب سیاسیة أو غایات تجهل طبیعتها لأنها 

التي تضع خدمة المواطن والصالح العام فوق كل اعتبار وهذا یعني انعدام الاستمراریة في تحقیق 

.)4(الإستراتجیات على المستوى المحلي. ولهذا یجب مراعاة خصوصیات البلدیة

، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة والرقابة (الواقع والأفاق)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ثابتي بوحنة-1

.309-308، ص.ص.2015في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه 
، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ونیسي عبد اللطیفل -2

.1، ص.2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
.، المرجع السابقالمتعلق بالبلدیة10-11راجع المادة الأولى من القانون -3
.352، المرجع السابق، ص.بن نملة صلیحة-4
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لبلدیات وتحدید هیاكلها وأجهزتها لا فإن التنظیم الإداري ل والوزاراتعلى خلاف الولایات 

تخضع لمخطط واحد وهذا سبب اختلاف حجم البلدیات خاصة من ناحیة عدد السكان الذي یظل 

.)1(أهم معیار یقوم علیه الهیكل التنظیمي للبلدیة

غیر أنه نجد نفس التنظیم القانوني لكل البلدیات رغم اختلاف أحجامها، ولم نجده أبدا یراعي 

خصوصیاتها رغم المحولات العدیدة التي جاءت بهذا الشأن، ولعل إهمال هذا الجانب هو الذي 

خلق مشاكل عدیدة في البلدیات، مما یتطلب إعادة النظر في النظام السیاسي للبلدیات وإدماج 

"حضریة، سهبیة، رعویة، زراعیة، سیاحیة"، بالإضافة إلى التمییزمتغیرات عدیدة كطبیعة البلدیة

.)2(بین الحاجات المستعجلة والضروریة والاختیاریة لوضع الإستراتجیات الملائمة لتحقیقها

  ؟!هیئات البلدیةاستقلالیة -2

حمل القانون المتعلق بالبلدیة اتجاها واضحًا نحو فرض رقابة ووصایة شدیدة على مد أولات 

بها المجلس صلاحیاته وإن كان المجلس الشعبي البلدي التي تعد الوسیلة الهامة التي یمارس 

المشرع قد حافظ عموما للمجلس على نفس الصلاحیات المكرسة سابقا، فإنه بالمقابل رهنها 

30، وله )4(وتخضع المداولات لرقابة الوالي وجوبًا)3(بإجراءات رقابیة، أكثر من ذلك المقرر سابقا

:)6(من ما یأتيفهي المتض)5(یوم لإعلان قراره وإلاّ اعتبرت مصادق علیها

المیزانیات والحسابات.-

.الهباتقبول -

.49حلقة دراسیة حول الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلي، المرجع السابق، ص.-1
" أن من بین الإستراتیجیات الواجب إتباعها لدفع عجلة التنمیة اعتماد تنمیة بویحیى جمالیرى أستاذنا المشرف الدكتور "

متعددة الأوجه ویكون ذلك بمراعات خصوصیة كل منطقة.
.352، المرجع السابق، ص.بن نملة صلیحة-2
تیر في القانون، فرع: ، تحولات اللامركزیة في الجزائر (حصیلة وآفاق)، مذكرة لنیل شهادة الماجسسي یوسف أحمد-3

.138، ص.2013تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المتعلق بالبلدیة.10-11من قانون 57راجع المادة -4
المتعلق بالبلدیة.10-11من قانون 58راجع المادة -5
.138، المرجع السابق، ص.سي یوسف أحمد-6
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اتفاقیات التوأمة-

التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة.-

المتعلق بالبلدیة قد فرض رقابة شدیدة على مدوالات المجلس 10-11( وما نخلص إلیه ان قانون 

)08-90الشعبي البلدي لم تكن واردة في القانون 

،مت حذف عبارة )1(اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدیةوفي مجال 

التي تنص على 08-90من قانون 65"توظیف عمال البلدیة وتعیینهم وتسییرهم"، وكذلك المادة 

أن: "یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطة السلیمة على مستخدمي البلدیة، حسب الأشكال 

في القوانین والتنظیمات المعمول بها". في المقابل نص القانون في والشروط المنصوص علیها 

في فصل آخر على أن "للبلدیة إدارة موضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي 125المادة 

.)2(البلدي وینشطها الأمین العام للبلدیة"

یس المجلس أما فیما یخص إعادة المیزانیة، فقد أصبحت صلاحیة للأمن العام تحت سلطة رئ

سابقًا.بعد أن كانت صلاحیة مباشره له)3(الشعبي البلدي

المتعلق بالبلدیة قد فرض رقابة شدیدة على مداولات 10-11وما نخلص إلیه أن قانون 

المجلس الشعبي مع التراجع في بعض اختصاصاته التي ذكرناها أعلاه.

 المتعلق بالبلدیة "تخضع توأمة بلدیة مع بلدیة أو جماعة إقلیمیة أجنبیة أخرى إلى 10-11من قانون 106تنص المادة

الموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة بعد أخذ رأي وزیر الشؤون الخارجیة. تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق 

التنظیم"
.، المرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة10-11من قانون82راجع المادة -1
.139، المرجع السابق، ص.سي یوسف أحمد-2
.،، المرجع السابقالمتعلق بالبلدیة10-11من قانون 180راجع المادة -3
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بعض أحكام الولایةل جدیدةمواءة إعادة  :ثانیا

الولایة جماعة إقلیمیة لامركزیة ودائریة إداریة غیر ممركزة للدولة، للولایة هیئتان هما تشكل

المجلس الشعبي الولائي وهو هیئة مداولة منتخبة عن طریق الاقتراع العام والوالي وهو منفذ الولایة 

.)1(وممثل الولایة والدولة ومندوب الحكومة

الإداري للولایة، وحلقة الاتصال بین الولایة والسلطة المركزیة، وبما أن الوالي یعتبر الرئیس 

فهو المتصرف بسلطة الدولة، مندوب الحكومة والممثل المباشر لكل وزیر ودوره ف یهذه الوضعیة 

لا بد من إعادة تحدیده وضبطه للسماح له بممارسة مهامه المتعلقة بتنسیق مهام مصالح الدولة 

ة التي تنطلق من الجماعة الإقلیمیة في أحسن الظروف، ولتغلیب وتجسید السیاسات العمومی

اللامركزیة عن عدم التركیز في الولایة بإعادة النظر في صلاحیات الوالي كممثل للدولة 

.)2(وصلاحیاته كممثل للدولة

الفرع الثاني

  لإدارةالإصلاح الرقمي ل

لقد أحدث التطور السریع في أنظمة وشبكات الاتصال وتظم المعلومات مساحة عریضة 

لتطور الأنظمة الإداریة والمالیة في المؤسسات الحكومیة، إذ أطلقت عدد من الدول مبادرات الإدارة 

الإلكترونیة مما ساعدها على الانطلاق والخروج نطاقها الجغرافي وإمكانیاتها البشریة المحدودة، 

والوصول بخدماتها للمواطنین والمستندین في أماكن تواجدهم في المدن والأریاف في وقت قیاسي 

ماي 25م الاطلاع علیه یوم (ت، www.interieur.gov.dzhttp//:على الموقع الإلكتروني التالي: تنظیم الولایة، منشور -1

2017.(
.353، المرجع السابق، ص.بن نملة صلیحة-2
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وعلى مدار الساعة. مما یترتب علیه فوائد كبیرة للاقتصاد الوطني الذي ینعكس بدوره بشكل رئیسي 

.)1(وإیجابي على تسهیل أعمال ومصالح المواطنین والمستثمرین وقطاع العمال

الإدارة الإلكترونیة واحد من التحدیات التي رفعتها السلطات العمومیة للبلاد لإحداث كما تعد 

تغییر عمیق في علاقتها بالمواطن، لهذه الآلیة المتقدمة من أهمیة بالغة في ترقیة وتطویر الخدمة 

ة العامة، انطلاقا من التحول نحو الخدمة العامة الإلكترونیة هو أساس ترشید الخدمات العمومی

.)2(وتحسینها والنهوض بجهودها بما یؤسس لتطویر نظام إدارة الحكم والشؤون العام (الحكم الراشد)

الكــیـفــیـات إعـداد بـطاقة الذي یحدد143-17المرسوم الرئاسي رقم دد تم صدور صوفي هذا

یتعلق الأمر بنص یتوج جهود السلطات العمومیة و ، )3(التعـریف الوطـنیة وتـسـلـیـمـها وتجدیدها

الإداریة الإجراءاتو المسار وإصلاحالحالة المدنیة على وجه الخصوص عصرنة  إلىالرامیة 

التكنولوجیات الحدیثة للإعلام  إدراجعموما، وتمثل بطاقة التعریف الوطنیة قفزة نوعیة فیما یخص 

إذ تتضمن ، تحتوي على شریحتینالأخیرة بیومتریة و بما أن هذه الإداریةوالاتصال في الأسالیب 

الشریحة الأولى مــعـلــومات إداریـة ومعلومات تخص صاحبها في حین أن الــشــریـحة الـثـانــیــة 

تري مبیو سفرجواز إطلاق الإجراءوسبق هذا ، )4(تــتــضـمن تــطـبــیــقـة من أجل التحقق من صاحبها

.بیومتریة لاحقةفي انتظار رخصة سیاقة 

).ثانیا(الآثار السلبیةمن) كما أنها لا تخلوأولا(آثار إیجابیةوللإدارة الإلكترونیة 

، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتها في الدول العربیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ا مختارحمّ -1

الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة في العلوم السیاسیة والعلاقات 

.1، ص.2007والعلاقات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
التالي: على الموقع الإلكتروني "، 2017"الانتهاء من الإدارة الإلكترونیة والشروع في رقمنة البلدیة والولایة بدایة -2

massa.com-http://www.el،) 2017ماي 15تم الاطلاع علیه یوم.(
، یحــدد كــیـفــیـات إعـداد بـطاقة التعـریف الوطـنیة وتـسـلـیـمـها 2017أبریل 18، مــــؤرخ في 143-17مرسوم رئاسي رقم -3

.2017أبریل 19، صادر في 25وتجدیدها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
على الموقع الالكتروني: منشورة الالكتزونیة"،"بطاقة التعریف الالكترونیة خطوة أخرى نحو الادار -4

http://www.interieur.gov.dz) ، 2017جوان 01تم الإطلاع علیه یوم.(
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الآثار الایجابیة المرتبطة عن رقمنة الإدارة: أولا

رغبة في زیادة كفاءة وفعالیة أداء العمل الإداري، فإن العدید من الدول تعمل على تطبیق 

والاتصالات لغدارة الأعمال والمشاریع وتسییر الإدارات المختلفة، والتخلي تكنولوجیا المعلومات 

تخلي تدریجیا على أسالیب العمل التقلیدي، ولقد أصبحت الأنماط الإستراتجیة الحالیة للإدارة تعمل 

على تحقیق المزید من المرونة الإداریة والانتقال من إدارة الأشیاء إلى إدارة الرقمیات ومن الإدارة

المباشرة وجها لوجه إلى الإدارة عن بعد، ومن إدارة النشاط المادي إلى إدارة النشاط الافتراضي، 

والانتقال من التنظیم الهرمي القائم على سلسلة الأوامر إلى التنظیم الشبكي، وترتبط فوائد الإدارة 

على صعید الإلكترونیة بوظائف الإدارة عموما، وذلك من خلال الحصول على أفضل النتائج

)2)، وأهدافها (1، وعلیه سنبرز فوائد الإدارة الالكترونیة ()1(الأنشطة والخدمات المقدمة

فوائد الإدارة الالكترونیة -1

:)2(ومن بین هذه الفوائد

تنشیط الإجراءات داخل المؤسسات وهذا ینعكس إیجابیا على مستوى الخدمات التي تقدم -

وقت تنفیذ إنجاز المعاملات الإداریة المختلفة.إلى المواطنین، ومنه اختصار 

تسهیل إجراء الاتصال بین الدوائر المختلفة للمؤسسة وكذلك مع المؤسسات الأخرى.-

الدقة والموضوعیة في إنجاز العملیات المختلفة داخل المؤسسة.-

تقلیل استخدام الورق بشكل ملحوظ وهذا ما یؤثر إیجابا على عمل المؤسسة.-

الإدارة العمومیة في الجزائر من خلال تطبیق الإدارة الإلكترونیة ودورها في تحسین خدمة عصرنة ، "فرطاس فتیحة-1

مقال منشور ،315، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى، ص.15، العدد 2المجلد "، مجلة الاقتصاد الجدید،المواطنین

).2017ماي 19:، (تاریخ المطالعةkm.dz-www.univ:على الموقع الالكتروني التالي
"في الجامعات الفلسطنیة النظامیة (قطاع e-HRM، واقع إدارة الموارد البشریة إلكترونیة"یوسف محمد یوسف أبو أمونة-2

عة غزة)، بحث إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة الأعمال، كلیة الدراسات العلیا، الجام

.34، ص.2009الإسلامیة، غزة ، 
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الإدارة الإلكترونیةمن وراء رقمنةالغایة-2

:)1(یمكن تلخیص أهم أهداف الإدارة الإلكترونیة في النقاط التالیة

ساعة وطیلة أیام الأسبوع.24تقدیم الخدمات للمستفدین بصورة فرضیة خلال -

تحقیق السرعة المطلوبة لإنجاز العمل وبتكلفة مالیة مناسبة.-

متغیرات العصر التكنولوجي.إیجاد مجتمع قادر على التعامل مع -

تعمیق مفهوم الشفافیة والبعد عن المحسوبیة.-

الحفاظ على حقوق الموظفین من حیث تنمیة روح الإبداع والابتكار.-

الحفاظ على أمن وسریة المعلومات وتقلیل مخاطر فقدها.-

  لإدارة الالكتروني لالاصلاحالآثار السلبیة لبرنامج:ثانیا

إستراتجیة الإدارة الإلكترونیة ستزول كل المصاعب والمشاكل الإداریة والتقنیة یعتبر انتهاج 

لكن في واقع الأمر مختلف، بمعنى أن تطبیق الإدارة الإلكترونیة سیحتاج إلى تدقیق مستمر 

ومتواصل لضمان استمراریة تقدیم الخدمات بأفضل شكل ممكن، باستخدامها الأمثل للوقت والمال 

بعین الاعتبار وجود خطط بدیلة أو خطة طوارئ في حالة وقوع الإدارة الإلكترونیة والجهد والأخذ 

، وسنحاول أن )2(في شكل في عملها للسبب من الأسباب أو لسلبیة من السلبیات المحتمل وقوعها

، حیث سنتطرق الى القرصنة الالكترونیة )3(نتطرق إلى السلبیات التي تعرقل الإدارة الإلكترونیة

)2نترنت (عف الأ)، وض1(

مساهمة الإدارة الإلكترونیة في تطویر العمل الإداري بمؤسسات التعلیم العالي "،محمدموسى عبد الناصر وقریشي -1

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة 9العدد ، مجلة الباحث، "الجزائر)-(دراسة حالة كلیة العلوم والتكنولوجیا بجامعة بسكرة

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 89، ص.2011وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

ouargla.dz-www.univ،2017ماي 19:(تاریخ المطالعة.(
.92المرجع السابق، ص. برباري أمال وبهلول سیرام، -2
تم الإطلاع (،http://www.alkhaleej.ae:على الموقع الإلكتروني التاليمنشور ما إیجابیات وسلبیات الحكومة الذكیة"، "-3

).2017ماي 25علیها علیه یوم 
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القرصنة الالكترونیة-1

ود التي تبذلها الجهات الحكومیة لضمان أمن وسلامة البیانات الشخصیة على الرغم من الجه

، إلاّ أنّ مواقع الإدارة الإلكترونیة لا تزال عرضة للهجوم من قبل قراصنة الحاسوب الخاصة

في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها "الهاكرز"، الأمر الذي یعرضها لمخاطر كبیرة تكمن 

أو حتى إتلافها، لذلك لا تزال هناك مخاطر كبیرة من الناحیة الأمنیة على معلومات ووثائق 

.)1(وأرشیف الإدارات الحكومیة، سواء المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول

نترنتضعف تدفق الأ -2

ات الإعلام والاتصال یونس قرار، أن الجزائر تعتبر من بین الدول أكد الخبیر في تكنولوجی

الضعیفة في تدفق الأنترنت، في مقارنة بالدول في طریق النمو، أین نجد انقطاعات الانترنت 

المتكررة، حیث یعتبر تدفق الأنترنت في الجزائر بالضعیف غیر أن السعة التي تربط الجزائر 

بالمائة من مراكز إیواء المواقع 90ود سبب الضعف إلى أن بالشبكة الدولیة مقبولة، ویع

والأرضیات الإلكترونیة الجزائریة في الخارج، منها مواقع المؤسسات والإدارات الرسمیة، على 

.)2(عكس ما هو معمول به في بلدان أخرى أین تعتمد على مراكز إیواء محلیة وتكون أقل تكلفة

، بحیث 2017" قبل نهایة 1إطلاق قمر صناعي "الكوم سات وفي نفس السیاق ینتظر أن یتم 

یمكنه أن یمتص ضعف تدفق الأنترنت، كما یعتبر هذا القمر الصناعي الأول من نوعه 

للاتصالات الجزائر، حیث سیوفر العدید من الخدمات التي تسمح بعصرنة الاتصالات في 

.)3(تجسس معتمل على الجزائرالجزائر، كما یعمل على حمایة الاتصالات من أي اختراق أو

، المرجع السابق.ما إیجابیات وسلبیات الحكومة الذكیة""-1
.2017أفریل 13)، لیوم 8479"الجزائر متخلف في الأنترنت"، یومیة الخبر الجزائریة"، عدد (-2
13)، لیوم 8479یومیة الخبر الجزائریة"، عدد ("،قمر صناعي في نجدة الاتصالات الجزائر لرفع تدفق الأنترنت"-3

.2017أفریل 
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الفرع الثالث

في مجال التنمیة المحلیةالخاص قطاعالر ادو أ مركز

أصبح موضوع إشراك القطاع الخاص في التنمیة المحلیة مكانًا هامًا من البحث في الوقت 

ا یتوفر علیه الراهن، وذلك نتیجة عدم قدرة النظام العام في تحقیق الأهداف المرجوة منه، مقارنة بم

من إمكانیات سخرت لأجله، فعملیة تحقیق التنمیة الوطنیة والمحلیة بالخصوص، لا تقتصر على 

�Ƌ°ƍ�½ƔƂţśƅ�ŕĎƔŬŕŬ£�ŕÆƄƔ±Ů�±ŗśŸś��řƔƈŬ±�±ƔŻ�ÄÃƁ�¾ŕƊƍ�¿ŗ��řƔƈŬ±ƅ§�ÄÃƂƅ§Ã�ª ŕƎŠƅ§�řƄ§±Ů

ي وآلیة النهضة التنمویة كالقطاع الخاص الذي یحظى بمكانة هامة باعتباره فاعلا غیر رسم

تكمیلیة لتحقیق التنمیة المحلیة، فتحقیقها لا یتحقق، إلا بتكامل الأدوار بین الدولة بمختلف أجهزتها 

.)1(والقطاع الخاص

ویمكن تعریف القطاع الخاص على أنه "القطاع المملوك للخواص وتتولى آلیات السوق 

وسنتطرق إلى تبیان الاهتمام على )2("والتوجیه ویسعى بالتالي إلى تحقیق أقصى ربح ممكن

).ثانیا) ومساهمة القطاع الخاصة في التنمیة المحلیة في الجزائر (أولاالقطاع الخاص (

لقطاع الخاص المحليالادماج التنموي ل اتضرور :أولا

تعتبر التنمیة المتوازنة نسبیا هي التي تقوم على أساس المشاركة الفعالة والحیویة للقطاعین 

عام والخاص في مجال التنمیة القومیة الشاملة وتفترض مثل هذه السیاسات وجود ضرورة ال

للمشاركة وتواجد بینهما من أجل بلوغ الأهداف والطموحات التنمویة الشاملة فللقطاع الخاص دورًا 

ŷÃ��±Ƃſƅ§�Áƈ�̄ ţÃ�ÃƈƊƅ§�ª ƛ Ÿ̄ƈ�ŶŠ±�Ɠž�Àŝ�ÁƈÃ�řƔ̄ŕŰ śƁƛ§�řƔƈƊśƅ§�řƔƆƈŷ�Ɠž�ŕĎƔ±ÃţƈÃ�ŕƔŬƔœ± لى

على الموقع الإلكتروني التالي: ، ، "إشراك القطاع الخاص في التنمیة المحلیة"محول علي-1

http://www.marocdroit.com) ، 2017ماي 25تم الإطلاع علیه.(
(دراسة حالة 2012-1982، دراسة قیاسیة حول وساهمة القطاع الخاص في التنمیة المحلیة لفترة تاوز محمد-2

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، المیدان علوم اقتصادیة علوم التسییر وعلوم التجارة، الجزائر)، مذكرة مقدمة 

الشعبة علوم اقتصادیة، التخصص اقتصاد قیاسي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر"، جامعة قاصدي 

.3، ص.2015مرباح، ورقلة، 
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هذا الأساس فإن التطویر مكانة وأداء القطاع الخاص یعتبر قضیة جد هامة ویتوجب أن ترتكز 

.)1(علیها السیاسات الاقتصادیة بما ینعكس إیجابًا على النشاط الاقتصادي

یعد القطاع الخاص في بعض الأحیان أكفأ من الحكومة في إدارة النشاط الاقتصادي كون 

تستنزف الفائض، وتحوله إلى عجز دائم ومستمر؛ ویكون القطاع الخاص أقدر من الإدارة التي لا 

الحكومة على تحفیز العمال وإیجاد الدافع لدیهم على زیادة الإنتاج، وتطویر وتنمیة أدائهم، فنظرا 

لما یتمتع به هذا القطاع من مزایا وإمكانیة كبیرة تؤهله للقیام بدور ریادي في شتى المجالات 

ادیة والاجتماعیة، كما أن كفاءة وإنتاجیة استثمارات القطاع الخاص تفوق كفایة وإنتاجیة الاقتص

استثمارات القطاع الخاص تفوق كفایة وإنتاجیة استثمارات القطاع العام فوجود الطاع الخاص 

.)2(المحلي القوي یشكل عنصرًا أساسیا في النمو الاقتصادي المستدام

في الجزائرالمحلي لقطاع الخاص نمویة لحدود الإسهامات الت:ثانیا

تشیر التجارب الدولیة الناتجة إلى أن القطاع الخاص یستطیع دفع معدلات التنمیة الاقتصادیة 

:)3(المحلیة وتحقیق أهدافها المنشودة، من خلال ما یلي

العملیة.المشاركة في عملیة التخطیط الإستراتیجي للتنمیة المحلیة لزیادة كفاءة وفعالیة هذه -

تأمین المزید من المواد والمالیة والمادیة، والمعرفة والخبرة التي غالباً ما لا تتوفر داخل -

المجتمع المحلي.

ور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة بالدول النامیة (دراسة حالة د، "مولاي لخضر عبد الرزاق وبنوة شعیب-1

، 2010، سییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةكلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم الت، 7"، مجلة الباحث، العدد الجزائر)

).2017ماي 27:، (تاریخ المطالعةouargla.dz-www.univ:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 142ص.
"، المجلة العناصر المحركة للتنمیة في ظل البحث عن مصادر مستقلة لتمویل التنمیة الشاملة، "مسعودي رشیدة-2

مقال منشور على الموقع ، 77، ص.2015، -1-ئر، جامعة الجزا06الجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة، العدد 

).2017ماي 27:، (تاریخ المطالعةalger3.dz-univ.www:الالكتروني التالي
دور القطاع الخاص في دعم التنمیة الاقتصادیة المحلیة (دراسة حالة ، "بن الحاج جلول یاسین وشریط عابد-3

، جامعة عبد الحمید بن كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر،10"، مجلة الإستراتجیة والتنمیة، العدد الجزائر)

،mosta.dz-www.univ:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 244-243، ص.ص.2011بادیس، مستغانم،

).2017ماي 27:(تاریخ المطالعة
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كفاءة التعامل مع ظروف الاقتصاد المحلي حیث أنّ أصحاب المشاریع الخاصة عادة ما -

لمحلیة، وأكثر قدرة یكونون أكثر درایة بالفرص الموجودة مقارنة بالقطاع العام أو السلطات ا

على تحدید العقبات التي تواجه إستراتیجیة التنمیة المحلیة.

ربط السكان المحلین بالأنشطة الاقتصادیة المحلیة، ومن ثم توفیر فرص عمل جدیدة لهم.-

تحسین مستوى المرافق العامة والبنیة الأساسیة للمناطق المحلیة، ومن ثم رفع جودة الحیاة -

جعلها أكثر جذباً للعمل والإقامة.في هذه المناطق و 

مساندة إستراتیجیة التنمیة المحلیة على النحو الذي یساعد على تعزیز ثقة المستثمرین -

ورجال الأعمال والشركات.

إضفاء الشرعیة اللازمة على عملیة التنمیة المحلیة وتنقیتها من الاعتبارات السیاسیة -

لضمان استدامتها على المدى البعید.

تطور دور القطاع الخاص ارتباطا وثیقاً بإستراتیجیة التنمیة التي تتبعها الجرائم، حیث یرتبط

تشیر الإحصائیات التطبیقیة إلى عدة مؤشرات لتحلیل دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة، 

وذلك سواء من ناحیة اتساع حجم القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الاقتصادي أو من ناحیة 

سین الكفاءة الاقتصادیة، ومنها نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات تح

ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن ناحیة كذلك استحداث مناصب الشغل، سواء كان ذلك 

.)1(على المستوى الوطني أو على المستویات المحلیة

الخاص بجدیة في الخطط التنمویة والاقتصادیة، ویبقى التحدي الأكبر هو تنشیط دور القطاع 

حتى یكون فاعلاً في عملیة التوظیف، وذلك من خلال المشروعات الصغیرة والمتوسطة فیما 

تصطنع الحكومة بدورها في تمویل ودعم تلك المشروعات فضلاً عن اتخاذ سیاسات اقتصادیة من 

عات غیر النفطیة ودعم مسیرة القطاع شأنها تحفیز النمو الذي یقوده القطاع الخاص في القطا

الخاص التنمویة ومواجهة التحدیات التي ستواجهه خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل المتغیرات 

.244، ص.المرجع نفسه، بن الحاج جلول یاسین وشریط عابد-1
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الاقتصادیة العالمیة، وتهیئة المناخ الاستثماري المناسب لهذا القطاع الخاص من أجل الوصول 

.)1(إلى تنمیة مستدامة تحقق متطلبات الجمیع

1
على الموقع الإلكتروني التالي:مشور القطاع الخاص... قیادة النمو الاقتصادي وتحقیق التنمیة الشاملة"، "-

com.www.albiladdaily ،) 2017ماي 25ثم الإطلاع علیه.(
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خلاصة الفصل الثاني

 إلى التطرقالجزائر مع في التنموي الأداء دالراشالحكمآلیات واقع إلى الفصل هذا في تطرقنا

سبقومماالاقتصادیةالتنمیةتحقیقأجلمنالسیاسیةآلیاتتكریسومتطلباتمعیقاتبعض

نجدالرشادة واقع إلى بالعودةأنه إلا الراشد،الحكمتجسید في شرعتالجزائر أن إلى القولنخلص

إضافةالواحد،الحزبوذهنیةبنظامتأخذ زالت مالكنهاالسیاسیةالتعددیة عهد دخلت قد الجزائر

ممارساتتعرف لا الخ،...المشاركةالشفافیة،القانون دولة منللرشادةالسیاسیة الأطر أن إلى

.الوثائقمنعلى مجموعةمكتوبةمبادئ عن عبارة فقط هي بلواقعیة

الكبیرعائقاأصبحتالتيو  مستویات ملحوظة من الفساد-مع الأسف–الإدارة الجزائریة تشهد

التنمیة في عنصر مھأ أن الاقتصادیة، كماالتنمیةجهةمنالراشدالحكمتحقیق دون یحول

اتخاذعملیةبإشراكه في وهذا خلاله،منتنطلقالتنمیة أن لفكرة المحليالمواطنتقبل وھالمحلیة

المجتمع دور على التركیزمعفعالة،توجیه و إعلام سیاسةاستعمالخلالمنالمحلي، القرار

مشاركة إلى حتماسیؤدي الذي الأمرالمواطن، و الإقلیمیةالجماعاتبینالتعاون دعم في المدني

منها.یستفیدمشاریعإنشاء في المواطنقبلمن فعالة

بعثها من خلالإلیهالسعي نحو تفعیل التنمیة المحلیة بالمستوى المحلي وهذا ما تطرقنا یمرّ 

بوسائل اقتصادیة تثمل الاهتمام بالاستثمار المحلي من خلال مجالاته الثلاثة الفلاحي، السیاحي 

حلي، دون والصناعي، بالإضافة إلى دعم وإقامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المستوى الم

ب المستثمرین في في تشجیع  الاستثمار واستقطاŕĎƈƎƈإخفاء العقار الصناعي الذي یلعب دورا 

.المناطق النائیة

نفس جدید للاقتصاد الوطني  إعطاءضف إلى ذلك الاعتماد على وسائل جدیدة من شأنها 

من الإقلیمیةعامة وللتنمیة المحلیة خاصة وذلك عن طریق تكییف المنظومة القانونیة للجماعات 

على المواطن  العبءمن شأنها أن تخفف  الإدارةالنصوص القانونیة، كما أنه رقمنة إصلاحخلال 

ة مصادر تمویل جدیدة وفاعلین فان الدولة الجزائریة تسعى جاحدوأخیرا، الإجراءاتوتبسط له 

توفیر حاجیات عدة للمواطن بإمكانهلدفع عجلة التنمیة المحلیة وهو القطاع الخاص الذي آخرین

المحلي في ظل عجز الدولة في تلبیة طلباته.
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خاتمة

ن التنمیة المحلیة والحكم الراشد، بیلإشكالیة العلاقة لهذا الموضوعصلنا من خلال مقاربتنا توّ 

بالوسط الإجتماعي لمواطنیها، فهي إذًا للإرتقاءالأولى تعتبر عملیة تسعى من خلالها الدولإذ أنّ 

التي عهد إلیها الإقلیمیة تعتبر على رأس أولویات السیاسات المنتهجة بواسطة الجماعات

، وهذا سعیًا منها لتلبیة الطلب المحلي صلاحیات تنمویة كثیرة ومتعددة، وفي مختلف المجالاتب

تعتبر كهمزة وصل بین الدولة والمواطن، كما أنها وعاء المتزاید، فالوحدات المحلیة هذه

اللامركزیة.

في  سلطة السیاسیة والإقتصادیة والإداریةممارسة البمن جهة آخرى یرتبط مفهوم الحكم الراشد

برزها المشاركة، الشفافیة، وأسس عدة، إمبادئیقوم على فهو موازاة مع التنمیة، الدول، وظهر

والمتكونة من الدولة، القطاع الخاص  هتدخل أطراف من أجل تفعیلتحكم القانون، المساءلة، كما 

والمجتمع المدني.

لیات والأسس التي یرتكز علیها الحكم الآ الجزائریة، أنخلال دراسةمن -بالتالي-تبین لنا 

(كالإنتخاب، الحق أو غیر مكتملة حتى على مستوى النصوصالراشد لیست محققة إلى حد بعید 

شاء الجمعیات والأحزاب السیاسیة)، ناهیك عن الواقع المعیش.في إن

ة، تحد من تطبیقه أبرزها غیاب التداول عدّ الحكم الراشد إشكالات أخرى لقیامجهة تعترض من 

على الدولة  اعلى السلطة، أزمة المشاركة السیاسیة، وإنتشار الفساد بشتى أنواعه، وعلیه كان لزامً 

أن تجد سبلا لتفعیله، من خلال تفعیل الأداء التنموي یبدأ من الجماعات الإقلیمیة من خلال 

تخاذ القرار على المستوى بإشراك المواطن في إن إلاّ تجسید اللامركزیة الإقلیمیة، وهذا لا یكو 

بین الإدارة والعمل على اصلاحها.العلاقة بینه و المحلي، وحتى یتسنى له ذلك وجب توطید

بعث التنمیة المحلیة في  ةوإعادومن أجل النهوض،یلاحظ من زاویة بحث مختلفة أنه

وجدیدة كي تلبي حاجیات المواطن وفي هذا الصدد، الة یستوجب اتباع استراتیجیات فعّ ،الجزائر

نها وذلك في شتى القطاعات سواء الصناعیة م،تسعى الدولة إلى إعادة بعث الإستثمار المحلي

ة والمتوسطة، وكذا م المؤسسات الصغیر أوالسیاحیة أوالفلاحیة، كما استوجب علیها تشجیع وتدعی
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ستثمار، كما وجب علیها استحداث نظم ووسائل منح العقار الصناعي للخواص من أجل تشجیع الإ

جدیدة من أجل الحصول على تنمیة تتماشى مع العصر وهذا من خلال تكییف المنظومة 

دور القطاع الخاص على المواطن دون نسیاننة الإدارة من شأنها تخفیف العبىءالقانونیة، وعصر 

.الذي یعتبر طرف في تفعیل الحكم الراشد والتنمیة المحلیة

بطان یمكنهما السیر معا إذا التنمیة المحلیة والحكم الراشد مفهومان مترایستنتج مما سبق أن

لهما متطلباتهما المذكورة سلفا، فعلى الدولة الجزائریة العمل على تكریس آلیات الحكم الراشد  وفرت

.وتطبیقها على أرض الواقع من أجل تنمیة وطنیة شاملة

ي ظل حكم راشد، فإنه من الضروري لنظرا لوضع وحقیقة التنمیة المحلیة فوفي نفس السیاق و 

یجاد حلول جادة لدفع عجلة التنمیة المحلیة ومن ثمة وطنیة شاملة ومستدیمة، قمنا بتحدید بعض إ

:التوصیات والمقترحات التي نراها مناسبة بأن تعید توازن بین التنمیة المحلیة والحكم الراشد

يبالتالالبشري، أصبح ضرورة ملحة لكافة الهیئات والمنظمات العالمیة و النهوض بالعامل 

أصبح ینظر إلیه كقیمة مضافة وتحقیق ناتج وطني ولیس عبىء اجتماعي ملقى على 

المنظمة الإداریة.

 تثمین الثروات المحلیة، إذ یعتبر هذا الجانب هام من شأنه أن یساهم كثیرا في دعم الموارد

الداخلیة ولذلك یجب على الجماعات الإقلیمیة أن تحدد ممتلكلتها بدقة وتكشف عن المحلیة 

المادة الخاضعة للضریبة، فالبلدیات مطالبة بالإستغلال الأمثل لمواردها من جهة والإلتزام 

بالصرامة والرشاد في الإنفاق من جهة أخرى.

قتصادي.الطابع الإإلى  البحتالعمل على تحویل الإدارة من الطابع الإداري التقلیدي

.تنمیة متعددة الأوجه وتكون بمراعات خصوصیة كل منطقة

المشاریع ذات الأولویة ویفهم من ذلك تشخیص حاجیات السكان في التعلیم ضرورة تحدید

والصحة والسكن والشغل وفي بناء المدارس والمستوصفات، وتوفیر السكن الإجتماعي.

التحتیة من أجل توفیر نقل أسهل وأسرع مما یسهل من نشاء وتقویة البنیةالعمل على إ

حركة تنقل رؤساء الأموال بین البلدیات والولایة وخیر مثال على ذلك الطریق السیار شرق 

  غرب.
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المحلي وإشراك المواطن في المشاریع التنمیة تعزیز المشاركة الشعبیة على المستوى

بوساطة من المجتمع المدني.

 كأداة لتكریس الإنسجام بین اللامركزیة وعدم التركیز.الحكم المحليالدفع بأدوات

 توفر مجتمع مدني فعال ویكمن ذلك في قدرته على تاطیر المواطنین للعمل الطوعي

والمشاركة في التنمیة الحقیقیة للبلاد فما هو مطلوب من المجتمع المدني في الجزائر هو 

سائل نحو هیكلة الفرد وهذا بهدف اشراك المواطن السماح لهذه الجمعیات ودعمها بكافة الو 

إطار صنع السیاسات في العمل المشترك في تنفیذ المشاریع مع الأجهزة الرسمیة في

المحلیة وإضفاء الرقابة والمشاركة في تنفیذ المشاریع.

 بالقضاء على الفساد الإداري الذي یشمل أغلب المرافق الإداریةمجابهة البروقراطیة وذلك،

توطید العلاقة بین الإدارة والمواطن.وذلك بتبسیط الإجراءات للمواطنین والسعي نحو

 تشجیع الشراكة والتعاون بین الجماعات الإقلیمیة(بین البلدیات) بهدف خلق مشاریع

وأنشطة ذات فائدة عامة، قصدا لدفع بعجلة التنمیة المحلیة.

وي بما في ذلك المخطط الإقتصادي.عتماد المنهج التشاركي في اعداد المخطط التنمإ

ساعد تبني الحكم الراشد في الإدارة العمومیة على تجدید مستمر لأنماط تسییرها في إطار ی

جماعي شفاف مبني على المشاركة وقائم على التنسیق في وضع أهداف الإدارة وفي 

محاولة بلوغ هذه الأهداف.

 حلي، من خلال توفیر له بیئة اللائمة اص للإستثمار على المستوى المالختحفیز القطاع

وذلك بوضع له امتیازات تحفزه على الإستثمار كتوفیر له العقار الصناعي وتخفیض نسبة 

الضرائب.

ا أن تلقى هذه التوصیات قبولاً عملیًا، من طرف الفاعلین في الموضوع من باحثیننأمل أخیرً 

مذكرة هذه تبقى محدودة الفّعالیة إن لم تلق إرادة وهیئات متدخلة في هذا المجال، غیر أن أهداف ال

سیاسیة من طرف الجهات السیادیة في الدولة، نقصد بذلك الحكومة والوزارات المعنیة بكل الملفات 

على حدى.
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الماستر اتمذكّر .ت

السلطة في التشریعات الجزائریة، مذكرة ، مبدأ التداول على السنوسي أحمد أیمن مجد الدین.1

مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، المیدان العلوم القانونیة والإداریة، 

التخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2016.

سار والتداعیات)، مذكرة مكملة ، الانتخابات الرئاسیة في الجزائر (دراسة في المالغول وهیبة.2

نیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص أنظمة سیاسیة مقارنة 

.2014وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

قالمة ، دور الإعلام المحلي في تحقیق التنمیة المحلیة دور إذاعةبرباح راضیة ومغربي نهاد.3

الجهویة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص تنظیمات سیاسیة واقتصادیة (حوكمة 

،1945ماي 8جامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمحلیة وتنمیة اقتصادیة وسیاسیة)

.2014قالمة، 

الإقلیمیة ، المقاربة الجدیدة للحكومة في مجال تنمیة الجماعات برباري أمال وبهلول سیرام.4

)، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع القانون 07-12والولایة 10-11(بین قانوني البلدیة 

العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 

المالیة للبلدیة، تخصص القانون العام الداخلي، مدى استقلالیة بلال فؤاد وبن أمغار خالد، .5

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2013.

، الدیمقراطیة التشاركیة (أساس تفعیل التنمیة المحلیة)، مذكرة براهامي مرادبوشمال حمزة و .6

القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة 

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

-1982، دراسة قیاسیة حول وساهمة القطاع الخاص في التنمیة المحلیة لفترة تاوز محمد.7

تر أكادیمي، (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماس2012
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المیدان علوم اقتصادیة علوم التسییر وعلوم التجارة، الشعبة علوم اقتصادیة، تخصص 

اقتصاد قیاسي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، 

.2015ورقلة، 

الماسترفي ،  تنظیم الإدارة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادةالحلیمتینة عبد.8

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و  الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق

2014.

ماستر في  ةنموذجًا)، مذكر  ةإدارة الجماعات المحلیة في الجزائر (بلدیة بسكر ،جدیدي عتیقة.9

امعة العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.2012محمد خیضر، بسكرة، 

مذكرة مقدمة ، 07-12ظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة ن، الحبارة توفیق.10

الحقوق والعلوم تخصص قانون إداري، كلیة،لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي

.2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، السیاسیة

، الآلیات السیاسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة من حملاوي عبد الحق.11

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل )2007-1999منظور الحكم الراشد (تجربة الجزائر 

تخصص السیاسة العامة والإدارة والعلاقات الدولیة،شهادة الماستر في العلوم السیاسیة 

.2013، المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

دوره في تحقیق التنمیة المحلیة و ، الحكم الراشد في الجزائر سنوسي وحشیة وقالیة فتیحة.12

هادة الماستر في العلوم (دراسة حالة  بلدیة البویرة)، مذكرة تدخل ضمن  متطلبات نیل ش

اقتصادیة المالیة والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم الإقتصادبة، تخصص

.2015أكلي محند أولحاج، البویرة، التسییر، جامعة 

، أهمیة الحكم الراشد في تفصیل الأداء داخل الجماعات المحلیة في الجزائر عائشة تقیة.13

لدیة ردین)، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، (دراسة حالة ب2004-2014

تخصص قسم السیاسات العامة، كلیة العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة خمیس 

.2015عین الدفلى،ملیانة،



قائمة المراجع

129

(دراسة مقارنة بین بلدیة بسكرة ، دور اللامركزیة الاداریة في التنمیة المحلیةعثمان صفاء.14

عنابة)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، وبلدیة 

تخصص السیاسة العامة والادارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2013خیضر، بسكرة،

ادة میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شه،خوخة  وقدور إلیاس عدور.15

الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والجماعات 

.2012ة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

، دور رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في تحقیق التنمیة المحلیة، یوباعساسي .16

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة تخرج لنیل 

.2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة عشاب لطیفة.17

باح، الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مر 

.2013، ورقلة

المحلي (دراسة الاستثمارالسیاسة المالیة ودورها في تفعیل غالم سعدیة وغطاص منال،.18

)، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم 2013-2001حالة الجزائر 

المالیة والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم اقتصادیاتالاقتصادیة، تخصص 

.2015كلي محند أو لحاج، البویرة، تسییر، جامعة أ

، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري بالقطاعات الحكومیة لعمودي أیوب.19

في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص تنظیم سیاسي 

.2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،السیاسیةوإداري، كلیة الحقوق والعلوم 

، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة ونیسي عبد اللطیفل.20

جامعة محمد الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013خیضر، بسكرة، 
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لاستكمالیة ورقلة)، مذكرة مقدمة ، حكومة الإدارة المحلیة (دراسة حالة ولانمر أمال.21

متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015صدي مرباح، ورقلة، االسیاسیة، جامعة ق

، الحكم الراشد ومتطلبات إصلاح الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة مقدمة ورشاني شهیناز.22

العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، قسم العلوم لنیل شهادة الماستر في

.2015السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

، دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة (دراسة حالة ولایة یخلف محسن.23

لدولیة، تخصص سیاسة بسكرة)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات ا

.2014عامة وإدارة إقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

:المقالات/ثالثا

مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة (حالة ، "العمراوي سلیم وسعیدي یحي.1

، العدد بغداد"، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر)

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي،114-94، ص.ص.2013، 36

www.uobaghdad.edu.iq،2017أفریل 27:(تاریخ المطالعة.(

، مجلة "أثر العولمة على التنمیة الإفریقیة وارتباط تلك بحقوق الإنسان"، أحمدبطاطاش .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةّ، جامعة عبد الرحمان میرة، الأولالبحث الأكادیمي، العدد 

.129-118، ص.ص.2011بجایة، 

كلیة ،2"، مجلة الباحث، العدد القطاع الفلاحي بین الواقع متطلبات الإصلاح، "باشي أحمد.3

، مقال 115-108، 2003الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

26:، (تاریخ المطالعةouargla.dz-www.univ:منشور على الموقع الالكتروني التالي

).2017أفریل 

الخاص في دعم التنمیة الاقتصادیة دور القطاع ، "بن الحاج جلول یاسین وشریط عابد.4

كلیة العلوم الاقتصادیة ،10"، مجلة الإستراتجیة والتنمیة، العدد المحلیة (دراسة حالة الجزائر)

-229، ص.ص.2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ،والتجارة وعلوم التسییر

، (تاریخ mosta.dz-www.univ:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي259

).2017ماي 27:المطالعة
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"، مجلة الفكر البرلماني، الشراكة بین المجتمع المدني والحكم الراشد، "بن براهم نور الدین.5

.209-193، ص.ص.2007، فیفري15العدد

من الاقتصاد الریعي إلى التنمیة المستدامة في الجزائر: حتمیة الانتقال بن حسین ناجي،".6

الاقتصاد :مخبر المغرب الكبیر،5، مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد "تنویع الاقتصاد

، مقال منشور على الموقع 37-19، ص.ص.2008جامعة منتوري، قسنطینة، والمجتمع،

).2017ماي 25:(تاریخ المطالعة، constantine2.dz-www.univ:الالكتروني التالي

أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار ، "بن حمودة محبوب وبن قانة إسماعیل.7

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة 05"، مجلة الباحث، العدد الأجنبي

مقال منشور على الموقع الالكتروني ، 68-61، ص.ص.2007قاصدي مرباح، ورقلة، 

).2017ماي 17:، (تاریخ المطالعةouargla.dz-www.univ:التالي

العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاستثمار المحلي ، "بن ددوش قماري نضرة وشتوان حنان.8

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 15ن، العدد "، مجلة دفاتر السیاسة والقانو ودعم الاقتصاد

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي690-682، ص.ص.2016جوان 

ouargla.dz-www.univ2017ماي 17:، (تاریخ المطالعة.(

الحكم الراشد في الدول الإصلاحات السیاسیة وإشكالیة بناء، "بوحنیة قوي وبوطیب ناصر.9

، كلیة الحقوق 04"، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد المغاربیة (الجزائر نموذجا)

مقال ، 72-57، ص.ص.2014والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دیسمبر 

ماي 25:، (تاریخ المطالعةbatna.dz-www.univ:منشور على الموقع الالكتروني التالي

2017.(

تفعیل دور التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة ، "بوقموم محمد ومعطى اللّه خیر الدین.10

، جامعة الحاج 13"، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد والمتوسطة في الجزائر

.2005لخضر، باتنة، 

ة "، مجلومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائرالحكم الراشد ، "بومدینطامشة .11

، مقال منشور 52-26، ص.ص.2011، جامعة باجي مختار، عنابة،26العدد  ،التواصل

مارس 12:(تاریخ المطالعة، annaba.dz-www.univ:على الموقع الالكتروني التالي

2017.(
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"، إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار بالجزائر، "محمدحجازي .12

-316، ص.ص.2012، جامعة غردایة، 16مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

تاریخ ، (ghardaia.dz-www.univ:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي337

).2017ماي 17:المطالعة

"، مجلة العلوم القانونیة دور المجالس الشعبیة في تحقیق التنمیة المحلیة، "دریس نبیل.13

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 10والسیاسیة، العدد 

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 34-7، ص.ص.2015

eloued.dz-www.univ ،2017أفریل 17:(تاریخ المطالعة.(

تداعیات الأزمة النفطیة الراهنة على الجزائر وأهمیة الاستثمارات الأجنبیة ، "ریغي هشام.14

" مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة،المباشرة في ترقیة الصادرات الصناعیة التحویلیة،

، مقال منشور على الموقع 261-231، ص.ص.2016، جامعة أم البواقي، جوان5العدد

).2017ماي 25:، (تاریخ المطالعةoeb.dz-www.univ:الالكتروني التالي

مجلة ،من دولة القانون إلى الحكم الرشید (تكامل في الأسس والآلیات والهدف)"، "سام دلة.15

، 2014جامعة دمشق،،2، العدد 30جامعة دمشق للعلم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

:، منشور على الموقع الالكتروني التالي102- 67ص.ص.

www.damascusuniversity،2017مارس 29:(تاریخ المطالعة.(

، كلیة 7فكر، العددم"، مجلة الالمجالس المنتخبة كأداة للتنمیة المحلیة"،سریر عبد االله رابح.16

، 93-74، ص.ص.2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر

(تاریخ ،biskra.dz-www.univ:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي

.)2017أفریل 25:المطالعة

، مجلة البدر، جامعة بشار، الحكم الراشد بین الخصائص والمعاییر"، "سلیماني إلیاس.17

:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي، 134-132، ص.ص 2011، ماي 03العدد 

bechar.dz-www.univ ، 2017مارس 25:المطالعة(تاریخ.(

، 15، مجلة الفكر البرلماني، العدد"مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار"عبو محمد، .18

.201، ص.2007فیفري

الإدارة العمومیة والمواطن أیة علاقة تشخیص الإختلالات وسبل الإصلاح ، "عمران نزیهة.19

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، ك12"، مجلة المفكر العدد على ضوء التجربة الجزائریة
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، مقال منشور على الموقع 481-475، ص.ص2015محمد خیضر، بسكرة، مارس 

.)2017ماي 25:، (تاریخ المطالعةbiskra.dz-www.univ:الالكتروني التالي

المتضمن قانون 12/07القانون الشفافیة والمشاركة على ضوء أحكام ، "عمیر سعاد.20

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 07"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الولایة

، مقال منشور على الموقع 32-19، ص.ص2013الشهید حمّة لخضر، الوادي، 

).2017مارس 12:(تاریخ المطالعة، d.dzeloue-www.univ :يالالكتروني التال

تقلبات أسعار المحروقات وأثارها على الاقتصادیات الریعیة (دراسة "عیساوي نصر الدین، .21

، جامعة أم البواقي، 5"، مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، العدد حالة الاقتصاد الجزائري)

:الالكتروني التالي، مقال منشور على الموقع 71-51، ص.ص.2016جوان 

oeb.dz-www.univ2017ماي 25:، (تاریخ المطالعة.(

التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة ، "وبوقمقوم محمدغیاط شریف.22

، 24ة، المجلد "، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیوالمتوسطة ودورها في التنمیة

، مقال منشور على الموقع الالكتروني 143-127، 2008العدد الأول، جامعة دمشق، 

).2017ماي 03:، (تاریخ المطالعةwww.damascusuniversity:التالي

تطبیق الإدارة الإلكترونیة عصرنة الإدارة العمومیة في الجزائر من خلال ، "فرطاس فتیحة.23

جامعة ،15العدد  ،2"، مجلة الاقتصاد الجدید، المجلد ودورها في تحسین خدمة المواطنین

، مقال منشور على الموقع الالكتروني 324-305، ص.ص.عین الدفلىخمیس ملیانة، 

).2017ماي 19:، (تاریخ المطالعةkm.dz-www.univ:التالي

، مجلة الإجتهاد الرشادة الإداریة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة""فریجة حسین،.24

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل 6القضائي، العدد 

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي99-69، ص.ص.2010

biskra.dz-www.univ2017أفریل 25:، (تاریخ المطالعة.(

، مجلة العلوم القانونیة النظام القانوني للجماعات الإقلیمیة في الجزائر"، "فریحات إسماعیل.25

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 12والسیاسیة، العدد

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي226-193، ص.ص.2016جانفي 

eloued.dz-www.univ ،2017أفریل 07:(تاریخ المطالعة.(
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، مجلة الاجتهاد القضائي، الرشادة الإداریة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة"، "فریحة حسن.26

، 2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل ، كلیة الحقوق والعلوم 06العدد 

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي99- 69ص.ص.

biskra.dz-www.univ2017مارس 19:، (تاریخ المطالعة(

، مجلة ومحاولات الإصلاح"علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر: بین الأزمة ، "قاسم میلود.27

، 2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 5دفاتر السیاسیة والقانون، العدد 

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي84- 57ص.ص.

ouargla.dz-www.univ2017ماي 21:، (تاریخ المطالعة.(

"، مجلة اقتصادیات أبعاد وتوجهات إستراتجیة إنعاش الصناعة في الجزائر"، قرویش نصیرة.28

، 106-87، ص.ص.2008، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 5شمال إفریقیا، العدد 

20:، (تاریخ المطالعةchlef.dz-www.univ:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي

).2017ماي 

"، مجلة العلوم إشكالیة المشاركة السیاسیة وثقافة السلم، "لعجال أعجال محمد لمین.29

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 12السیاسیة، العدد 

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي248-237، ص.ص2007

biskra.dz-www.univ2017ماي 25:، (تاریخ المطالعة(.

العناصر المحركة للتنمیة في ظل البحث عن مصادر مستقلة لتمویل ، "مسعودي رشیدة.30

، جامعة 06"، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة، العدد التنمیة الشاملة

:منشور على الموقع الالكتروني التالي، مقال 82-69، ص.ص.2015، -1-الجزائر

alger3.dz-www.univ2017ماي 27:، (تاریخ المطالعة.(

مساهمة الإدارة الإلكترونیة في تطویر العمل الإداري ، "موسى عبد الناصر ومحمد قریشي.31

، )"-الجزائر–والتكنولوجیا بجامعة بسكرة بمؤسسات التعلیم العالي (دراسة حالة كلیة العلوم 

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 9العدد 

:، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي100-87، ص.ص.2011

ouargla.dz-www.univ2017ماي  19 :العة، (تاریخ المط.(

دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة "،مولاي لخضر عبد الرزاق وبنوة شعیب.32

، كلیة العلوم الاقتصادیة 7"، مجلة الباحث، العدد بالدول النامیة (دراسة حالة الجزائر)
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، مقال 151-137، ص.ص2010سییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،والتجارة وعلوم الت

27:، (تاریخ المطالعةouargla.dz-www.univ:على الموقع الالكتروني التاليمنشور 

).2017ماي 

"دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الرشید في الجزائر ، ناجي عبد النور.33

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كل3، مجلة الفكر، العدد (دراسة حالة الأحزاب السیاسیة)"

مقال منشور على الموقع ، 118-105، ص.ص.2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، فیفري 

 ).2017 رسما11:، (تاریخ المطالعةbiskra.dz-www.univ:الالكتروني التالي

:والأیام الدراسیةالدولیة والوطنیةالملتقیاترابعا/

:الدولیةالملتقیات.أ

تفعیل دور البرلمان في تحقیق حكم شفاف: نحو مؤسسات ، "بارة سمیرة وسالمة لیمان.1

"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول التطویر البرلماني سیاسیة للبرلمان الجزائري

في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: 2012فیفري  16و 15مرباح، ورقلة، یومي 

ouagla.dz-www.univ، 2017جوان 02(تاریخ المطالعة.(

دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم المناخ ، "بن نوي مصطفى وتیماوي عبد المجید.2

"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل الاستثماري (حالة الجزائر)

الدول العربیة، تحت إشراف مخبر العولمة واقتصادیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

، مداخلة 2006أفریل  18و 17شمال إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 

ماي 03(تاریخ المطالعة ،chelf.dz-www.univمنشورة على الموقع الإلكتروني التالي:

2017.(

"، المنشآت الصغیرة الواقع والتجارب ومعطیات الظروف الراهنة، "عبد الرزاق النسورجاسم .3

مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

في الدول العربیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، 

، مداخلة منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 2006فریل أ 18و 17الشلف، یومي 

chelf.dz-www.univ ، 2017ماي 03(تاریخ المطالعة.(

أفاق صلاحات المالیة و واقع الجماعات المحلیة في ظل الإ"،السبتي وسیلةرحماني موسى و .4

التسییر وتمویل الجماعات المحلیة حول"، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الدولي التنمیة المحلیة
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دیسمبر  02و 01في ضوء التحولات الاقتصادیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي 

، مداخلة غیر منشورة.2004

الحضانات الإنتاجیة في تنمیة المؤسسات ، "دور هلال إدریس مجید ومعن ثابت عارف.5

مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة "،الصغیرة

والمتوسطة في الدول العربیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة حسیبة بن 

، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني 2006أفریل  18و 17بوعلي، الشلف، یومي 

).2017ماي 03(تاریخ المطالعة ، chelf.dz-www.univالتالي: 

:الملتقیات الوطنیة.ب

"، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى مفهوم التنمیة المحلیة، "بوعمامة علي وبوعمامة نصر الدین.1

وعلوم الأول حول التنمیة المحلیة في الجزائر (واقع وأفاق)، معهد العلوم الاقتصادیة الوطني 

، مداخلة منشورة على 2008أفریل  15و 14التسییر، المركز الجامعي برج بوعریریج، یومي 

).2017ماي 17(تاریخ المطالعة ، .bba-univercentrewww:الموقع الالكتروني التالي

"، مداخلة ألقیت الراشد وخصوصیة الجزائرالتنمیة المستدامة بین متطلبات الحكم ، "جدو فؤاد.2

التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر (واقع الوطني حولملتقىالفي إطار 

بسكرة،وتحدیات)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر،

:وني التالي، مداخلة منشورة على الموقع الالكتر 2008دیسمبر 16و 17یومي 

biskra.dz-www.univ2017أفریل 29:، (تاریخ المطالعة.(

التجربة التعددیة الموریتانیة كمدخل لاحتواء الفساد السیاسي وبناء الحكم الراشد ، "علیوة جمال.3

الفساد السیاسي والحكم الراشد في "، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول في موریتانیا

، مداخلة 2007ماي  08و 07إفریقیا، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، یومي 

12(تاریخ المطالعة ،tlemcen.dz-www.univ:منشورة على الموقع الالكتروني التالي

).2017ماي 

"، مداخلة ألقیت ضمن الحكم الراشد المحلي بحث في قیم وأدوات التمكین"،فوكة سفیان.4

الملتقى الوطني حول إشكالیة الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، جامعة 

، مداخلة منشورة  على الموقع 2010دیسمبر  13و 12قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

).2017ماي 12(تاریخ المطالعة ، ouargla.dz-www.univ:الإلكتروني التالي
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"، مداخلة ألقیت في واقع العرض والطلب السیاحي لولایة باتنة (دراسة تحلیلیة)، "مربعي وهیبة.5

إطار الملتقى الوطني حول فرص ومخاطر السیاحة الداخلیة في الجزائر، كلیة العلوم 

نوفمبر 20-19جامعة حاج لخضر، باتنة، یومي ،لاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییرا

(تاریخ ،batna.dz-www.univ، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: 2012

).2017ماي 12المطالعة 

، مداخلة لتحقیق الحكم الراشد في الجزائر والعالم الغربي"الآلیات القانونیة ، "میلاط عبد الحافظ.6

ألقیت في إطار الملتقى الوطني الأول حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق 

، 2007أفریل  09و 08، قالمة، یومي 45ماي 08والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

مداخلة غیر منشورة.

:الأیام الدراسیة.ت

التنمیة السیاحة بولایة جیجل منطقة التوسع السیاحي ( رأس العافیة )، أحسنبن میسي ،

مداخلة ألقیت في إطار الیوم الدراسي حول التهیئة السیاحیة ودورها في التنمیة المحلیة، الجزء 

، مداخلة منشورة على الموقع 63، ص.2009دیسمبر 21الأول، برج بوعریریج، یوم 

).2017ماي 03(تاریخ المطالعة ، dtourismebba.gov.dz.wwwالإلكتروني التالي: 

:النصوص القانونیة/خامسا

I.النصوص التأسیسیة:

الدساتیر.أ

 مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور ،

، معدل 1996دیسمبر 08، صادر في 76ش، عدد.ج.ج.د.ر، ج.1996دیسمبر 7

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

، مؤرخ 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 14صادر في 25ش، عدد ج.ر.ج.ج.د.

، صادر63ش، عدد ج.ر.ج.ج.د. ، یتضمن التعدیل الدستوري،2008نوفمبر  15في 

، یتضمن 2016مارس 6مؤرخ في ،01-16المعدل بقانون ،2008نوفمبر  16في 

.2016مارس 07صادر في ،14ش، عدد د.ر.ج.ج.التعدیل الدستوري، ج.

النصوص العضویة.ب

، یحدد كیفیات توسیع حظوظ 2012ینایر سنة 12، مؤرخ في 03-12قانون عضوي رقم .1

.2012ینایر14، صادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ،تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
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، یتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2012ینایر 120، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم .2

.2012ینایر 15، صادر في 2عدد 

II.النصوص التشریعیة:

القونین.أ

، ج.ر.ج.ج.د.ش، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 1، مؤرخ في 29-90قانون رقم .1

14، مؤرخ في 05-04رقم قانون البومتمم، معدل1990دیسمبر 2، صادر في 52عدد 

.2004غشت  15في ، صادر 51ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد، 2004غشت 

03-01، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 2001أكتوبر 21، مؤرخ في 16-01قانون رقم .2

، صادر 62الاستثمار، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد المتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في 

.2001أكتوبر سنة  24في 

، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 18-01قانون رقم .3

.2001دیسمبر 16، صادر في 77المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، ، یتعلق 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01قانون رقم .4

.2001دیسمبر 15، صادر في 77ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم .5

.2006مارس 8، صادر في 14ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

ن التوجیهي للمدینة، ، یتضمن القانو 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 06-06قانون رقم .6

.2006مارس سنة 12، صادر في 15ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، یتضمن المصادقة على المخطط الوطني 2010یونیو 29، مؤرخ في 02-10قانون رقم .7

.2010أكتوبر 21، صادر في 61لتهیئة الإقلیم، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

، 37عدد  ،شر.ج.ج.د.، یتعلق بالبلدیة، ج.2011وان ج22مؤرخ في 10-11قانون رقم .8

.2011جویلیة 3صادر في 

، 12عدد  ،ش، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج. د.2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم .9

.2012فیفري 29صادر في 
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الأوامر.ب

، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد يقانون البلدال، یتضمن 1967ینایر 18، مؤرخ في 24-67أمر رقم .1

(ملغى).1967ینایر 18، صادر في 06

، یتضمن قانون الولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1969مایو 23، مؤرخ في 38-69أمر رقم .2

(ملغى).1969مایو23، صادر في 44

III.النصوص التنظیمیة:

:المراسیم الرئاسیة.أ

، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة 1981دیسمبر 26، المؤرخ في 372-81مرسوم رقم .1

دیسمبر 29، صادر في 52القطاع السیاحي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد واختصاصاتها في 

1981.

، یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة 1981دیسمبر 26، المؤرخ في 382-81مرسوم رقم .2

.1981دیسمبر 29، صادر في 52واختصاصاتها في قطاع الثقافة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ، 1988یولیو سنة 4، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم .3

.1988یولیو 6، صادر في 27ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، یحــدد كــیـفــیـات إعـداد بـطاقة 2017أبریل 18، مــــؤرخ في 143-17مرسوم رئاسي رقم .4

أبریل 19، صادر في 25التعـریف الوطـنیة وتـسـلـیـمـها وتجدیدها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

2017.

:راسیم التشریعیةالم.ب

 متعلق بإنشاء لجنة استشاریة 1973فیفري 18، مؤرخ في 45-73مرسوم تشریعي رقم ،

.1973مارس 09، صادر في 20لتهیئة المناطق الصناعیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

التعلیمات .ت

، متعلقة بتحقیق الإجراءات المتعلقة 2011جویلیة 7مؤرخة في 044تعلیمة وزاریة رقم .1

.رخص إستعمال الموارد المائیة، صادرة من وزارة الموارد المائیةبمنح 

، تتعلق بتدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة 2014دیسمبر 25المؤرخة في 348تعلیمة رقم .2

والخارجیة للبلاد، صادرة من وزیر الأول.
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الجدیدة ، المتضمنة الإجراءات 2015أوت  05المؤرخة في 001تعلیمة وزاریة مشتركة رقم .3

لوضع حیز التنفیذ للأحكام المتعلقة بمنح حق الامتیاز على العقارات التابعة للأملاك 

.الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة

:الوثائق/سادسا
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https://khitasabdelkarim.wordpress.com) ، تم الاطلاع علیه یوم
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الثقة في المنتخب، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، 
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:ملخص

القائمة بین التنمیة المحلیة والحكم الراشد في الإشكالیة ةالجتهدف الدراسة إلى تبیان ومع

الجزائر.

كما تقف هذه الدراسة على واقع الأداء التنموي، وجهود الحكومة من أجل تطبیق آلیات الحكم 

الراشد، وتبیان أهم المعیقات التي تواجهها هذه الأخیرة.

لذا نرى من الضروري القیام بالعدید من الإصلاحات من أجل إعادة بعث التنمیة المحلیة، 

وأن الدولة تمر بأزمة إقتصادیة خانقة بسبب الإنخفاض الحاد في أسعار البترول.خاصة 

التنمیة المحلیة، الحكم الراشد، الجماعات الإقلیمیة، المشاركة.:الكلمات المفتاحیة

Résumé :

Cette étude vise à clarifier et traiter la problématique existante entre

le développement local et la bonne gouvernance en Algérie.

L’étude se concentre également sur la performance de

développement et les efforts gouvernementaux pour appliquer les

mécanismes de la bonne gouvernance, et les obstacles les plus importants

auxquels se confronte ce dernier.

Il est ainsi nécessaire de faire plusieurs reformes afin de booster

(développer et renforcer) le développement local, surtout que l’Etat passe

par une crise économique étouffante, causée par la chute des prix du

pétrole.

Les mots clés : le développement local, la bonne gouvernance, les

collectivités territoriales, la participation.
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